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 تخصص مؤسسات دستوریة و إداریة ذكرة مكملة لنیل شهادة الماسترم      

  

  لصلج نوال كتورةدال :رفالمش                         یحیاوي الحسین : من تقدیم الطالب

  

  :لجنة المناقشة

  رئیساجندلي وریدة  الأستاذة  - 

  مشرفا و مقررالصلج نوال  ةر الدكتو  - 

  مناقشا قروف جمالالأستاذ  - 

  

  2016جوان                                       

  مبدأ الملاءمة في الرقابة القضائیة علي أعمال الإدارة



  ـــــــــــــــانعرفــــــــــــ ــــــــر وـكــــــــــــــــــــش
 حرفا یوما منيلّ ع من لكل وفاء قولها،هي والأمانة الواجب علي یفرض كلمة هي

 شكر  وقفة أمامكم لأقف المقام، هذا في الیوم  ما أنتم كم لا فلو
 أشقى أن یجب أعیشها لكي الحیاة أن منيعلّ  من لكلا فشكر  وعرفان
 وتسعد طالبها تهلك فهي عنها أبحث لا أن یجب فیها أسعد ولكي

 .قوامها والدین الدنیا مفتاح هو العلم وأن فیها الزاهد
 رأسهم وعلى أساتذتي كل شكرأ المقام هذا وفي

 "لصلج نوال " الدكتورة ةالأستاذ
 يّ عل بخلت لم يالتو  البحث هذا على اهبإشراف عليّ ت تفضل يالت

  .القیّمة اهتوجیهات وا هبإرشادات

  ساهم من قریب أو بعید و لو بكلمة زادت منإلى كل من 

  .همتي و عطائي، أو مد لي ید المساعدة

  .إلى كل طالب علم أینما وجد و حیثما كان

  قدموه لي إلى كل هؤلاء أتقدم بجزیل الشكر و العرفان على كل ما

  .و كان االله في عونهم دائما و أبدا
  



  إهداء
  نبع حنانها و عطفها الفیاض تني وهنا على وهن و سقتني منلإلى التي حم

  إلى من كان دعاؤها و رضاها علي سر نجاحي

  .أمي الغالیة حفظها االله

  إلى رمز الكفاح في الحیاة، إلى الذي تعب من أجل تربیتي، إلى من غرس القیم

  و الأخلاق في قلبي، إلى من أحمل لقبه بكل فخر و اعتزاز

  .أبي أطال االله في عمره

  .إخوتي و أخواتي الأعزاءو حنان أمي و أبي إلى من قاسموني عطف 

  إلى جمیع زملائي الطلبة في التخصص و الأصدقاء

  .إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضع

  

  

  



 



 مقدمة

 

  أ
 

  :مقدمة
إن التطور الذي شاب الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة أدى إلى زیادة     

مجالات النشاط الإداري ، هذا التطور أرغم الدولة أو فرض على الإدارة مواكبته ومن 
والصلاحیات وتشعب المهام ، وبالتالي أصبح تدخل الإدارة في  الاختصاصاتثم زیادة 

  . بد منهاهذا النشاط ضرورة لا
هذا الدور الذي فرضته التطورات الاجتماعیة والاقتصادیة أدى بالإدارة إلى ضرورة     

من هذه المجالات والعمل على تلبیة حاجیات الأفراد والسهر على حسن سیر  الاقتراب
وإضطراد وهذا عن طریق الإفصاح عن إرادتها المنفردة بموجب قراراتها  بانتظامالمرفق 

  .لقائمة أو المستندة على سلطتها التقدیریةالإداریة ا
فهذه السلطة التي تمنح للإدارة حریة واسعة في التحرك وتقدیر جوانب القرار     

الإداري من مكان وزمان وكیفیة ووقت التدخل أضحى یشكل عائقا أمام القضاء 
ا مثل هذه القرارات التي اعتبرت اختصاصلرقابة  مد الإداري الذي وقف عاجزا عن

  .أصیلا للإدارة لا یجوز التعقیب علیها
فالأصل في رقابة القاضي الإداري على أعمال الإدارة هي رقابة مشروعیة ،     

من سبب  لأركانهفالقاضي تقف رقابته حد التمعن في القرار الإداري من حیث استفائه 
 رقابة –ومحل وغایة وشكل وإجراءات واختصاص ، فالقاضي وفقا لهذه الرقابة 

لا تتعدى رقابته إلى جوانب العمل الإداري فهي محصورة في أن القرار  –المشروعیة 
   .الإداري جاء مستوفیا لجمیع أركانه أن لم یستوفها

وكما هو معروف على مجلس الدولة الفرنسي في استماتته في الدفاع عن حقوق    
لمد رقابته على أعمال وحریة الأفراد وإرساء دولة القانون عمل على إیجاد آلیة جدیدة 

مجلس الدولة الفرنسي أن رقابة  اقتنعالإدارة المجسدة في سلطتها التقدیریة ، حیث 
المشروعیة أصبحت عاجزة عن كبح جموح الإدارة وبالتالي البحث عن آلیة أو مبدأ 
جدید للوقوف على رقابة أشد عمقا وتمحصا لا تقف حد التمعن في استیفاء القرار 

نطوي على جوانب التقدیر ذاتها في القرار الإداري ألا وهي رقابة الملاءمة  بل ت لأركانه
  .أو إن صح القول مبدأ الملاءمة



 مقدمة

 

  ب
 

ومن هنا وجد القاضي نفسه في وضع یتطلب منه البحث على ملاءمة القرار     
الإداري ولیس فحص أركانه ، فالقاضي في حقیقة الأمر عمل على تضییق دائرة 

مبدأ –، بمعنى آخر أصبح القاضي الإداري بموجب هذا المبدأ السلطة التقدیریة 
یستطیع التعقیب على الجانب التقدیري في القرار الإداري الذي كان یعتبر  -الملاءمة

             .  عرفا ومبدأ إداریا لا یخضع لرقابة القاضي الإداري
  :أهمیة الموضوع

للقیام  الإدارةعمل  أساس هي الإداریة الأعمالالموضوع في كون  أهمیةتتجلى 
   وأنشطتهابمهامها 

السلطة التقدیریة یضیق من محدودیة ممارسة  أوطابع التقدیر  الإدارةإعطاء  - 
عن الرقابة القضائیة ویتم  الإدارةالرقابة القضائیة على أعمالها تفلت بذلك تصرفات 

  .الأفرادإهدار حریات و حریات 
الرقابة في  الإداريید لتسهیل مهمة القاضي البحث عن البدیل الجد أوإعطاء  - 

نات احترام الملائمة الذي یعتبر ضمانة من ضما مبدأ، ویتجلى ذلك في القضائیة
  .تطبیق مبدأ المشروعیة

  :أسباب اختیار الموضوع 
یتطور  الأخیرومادام هدا  الإداريیعتبر هدا الموضوع من صمیم موضوعات القانون 

ملزم باتخاذ أسلوب جدید في الرقابة على أعمال  الإداري بتطور المجتمع فإن القاضي
 أسسهبهذا الموضوع وتبیان  ولهذا أردنا أن نضیف بعض التوضیحات بالإلمام الإدارة

ولهذا أردنا دراسته  ومعالمه لیرى كمبدأ جدید یجب أن یطبق في القضاء الإداري
  .والإحاطة به
  : الإشكالیة 

الحدیثة، أم  لنطاق رقابة المشروعیة في صورتها امتدادامة ءتعتبر رقابة الملاهل     
في ظل سلطتها  الإدارةللتضییق من حریة  الإداريحدیثة تم منحها للقاضي أنها رقابة 
  التقدیریة؟ 

  



 مقدمة

 

  ت
 

  :أهداف البحث 
البحث العلمي القانوني بأحد المواضیع الهامة التي لم  إثراءبقسط بسیط في  المساهمة

ة والطالب كطریق لمواصل والأستاذالقاضي  إلیهوالتي یحتاج  یتم التعرض له من قبل
  .ا الموضوع الحدیثذالبحث في ه

  :المنهج المتبع 
ل الحلو  إلىة هذا الموضوع استخدمنا عدة مناهج  للإحاطة به والوصول لدراس

  .المناسبة للإشكالیة المطروحة 
     :المنهج التاریخي 

ا لما أسلفنا ذكره بخصوص تطور ونشأة هذا إن الأخذ بهذا المنهج ضرورة لابد منه
باعتبار هذا المبدأ مر بالعدید من المراحل  المبدأ وكذلك السلطة التقدیریة للإدارة

  .وصل  إلى ما هو علیه  أن إلىوالتطورات 
                                                                    :المنهج المقارن  

 إلىبرمته من ابتكار القضاء الفرنسي ، ولم نكن لنصل  الإدارين ا لان القانو ذوه
حدود رقابة الملائمة لولا التحري والبحث في اجتهادات القضاء المقارن خاصة  ضبط

  .باعتباره مهد هدا الموضوع إلیهالقضاء الفرنسي والمصري ولهدا كان لابد من التطرق 
  :الدراسات السابقة 

ار المنحرف كریمة، دور القاضي الإداري فالرقابة علي القر  أمزیان  مذكرة ماجستیر - 
   .فه المخصصعن هد

مخاشف مصطفي ،السلطة التقدیریة للإدارة في إصدار القرارات  مذكرة ماجستیر -
   .الإداریة

  .لعبد العالي حاحة ، الرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة للإدارة مذكرة ماجستیر -
  :صعوبات البحث 

تكمن صعوبته وبما  أهمیتهمة على قدر ءرقابة الملا موضوع   نأ إلا الإشارة تجدر
تنقص فیه  إذفي تناول هدا الموضوع مشقة كبیرة وصعوبات عدیدة ،  نألاشك فیه  



 مقدمة

 

  ث
 

المراجع نقصا كبیرا خاصة بما یتعلق بالمراجع الجزائریة ، لذلك جاءت هده الدراسة 
  .جزائري ال الإداريمقتصرة في تطبیقات القضاء 

 نأكان من الممكن  إذسلبیا  أثراوكان عامل الزمن في المقارنة مع الموضوع قد ترك 
  .ى لنا المزید من الوقت للبحث فیهعمقا لو تسن أكثریكون 

  :بالخطة  صریحالت
ي للإجابة عن إشكالیة الرئیسة المطروحة قسمنا هذه المذكرة إلى فصلین  تناولنا ف

مة على السلطة التقدیریة ومجالها وقسمنا هذا الفصل ءالملا الفصل الأول ماهیة رقابة
مة ، وفي ءمبحث الأول إلى ماهیة مبدأ الملابدوره إلى ثلاث مباحث تطرقنا في ال

 إلىمدلول السلطة التقدیریة للإدارة ،  إما المبحث الثالث فتطرقنا فیه  ىلإمبحث ثاني 
  .یة للإدارة مجال إعمال رقابة الملائمة على السلطة التقدیر 

على السلطة  مةالملاءرقابة من  الإداريوتناولنا في الفصل الثاني موقف القاضي 
، تطرقنا في المبحث إلي ثلاث مباحث التقدیریة للإدارة، وقسمنا هذا الفصل بدوره

مة على السلطة التقدیریة ءمن رقابة الملا الإداريالأول إلى الموقف التقلیدي للقاضي 
  للإدارة
من رقابة الملائمة على السلطة  الإداريحث ثاني إلى الموقف الحدیث للقاضي وفي مب

موقف القاضي الإداري الجزائري من رقابة ث إلى وفي مبحث ثال ،التقدیریة للإدارة
  .مة على السلطة التقدیریة للإدارةالملاء
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  : مقدمة الفصل الأول

شروعیة إن الأصل في الرقابة على أعمال الإدارة إخضاع جمیع تصرفاتها إلى مبدأ الم
ولكن التطور الذي شاب المرفق العام وتشعب العمل ، دولة القانونل الذي یمثل القلب النابض

الإداري وتمتع الإدارة بقدر من الحریة أي بسلطة تقدیریة مجسدة في قراراتها الإداریة أصبح 
تهرب الإدارة من المشروعیة غیر مستبعد وصعبت مهمة القاضي الإداري في الرقابة مما 

قضائي آخر في الرقابة على أعمال مبدأ  ابتكارأدى بقضاء مجلس الدولة الفرنسي إلى 
  . الإدارة ألا وهو مبدأ الملاءمة

، مبحث أول ماهیة مبدأ الملاءمة لاث مباحث سنتناول فيثهذا الى  انتطرق في فصلنس
ة الملاءمة وفي مبحث ثاني مدلول السلطة التقدیریة وفي مبحث ثالث إلى مجال إعمال رقاب

  .على السلطة التقدیریة
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     ماهیة مبدأ الملاءمة: المبحث الأول

وطید بسلطة الإدارة فإن كانت سلطتها مقیدة  ارتباطإن طبیعة الرقابة القضائیة لها 
على  عت لرقابة أشد عمقا وتمحصا وبناءوإن كانت تقدیریة خض، خضعت لرقابة المشروعیة

ة على أهمیة وخطورة رقابة القاضي الإداري تدریجیا لتشمل الرقاب اتسعتسلطتها التقدیریة 
  . برقابة الملاءمة ما یعرفالوقائع أو 

من  1لسلطتها التقدیریة  استعمالهارقابة الإدارة العامة في حال  امتیازفقد خول القضاء 
ومن هنا قمنا ، حیث مدى وملاءمة وتناسب الوسائل المستعملة ضمانا لمبدأ المشروعیة

مبدأ الملاءمة وفي  مفهوم المطلب الأول سنتناول في، بتقسیم هذا المبحث إلى مطلبین
  .مطلب ثاني سنتطرق لموقع مبدأ الملاءمة بین مبدأ المشروعیة ومبدأ الفصل بین السلطات

   مفهوم مبدأ الملاءمة : المطلب الأول

الإدارة، فإذا كانت سلطات الإدارة مقیدة فإن الإدارة  سلطاتبطبیعة  ترتبط رقابة القضاء   
تخضع لرقابة مشروعیة، أما إذا كانت سلطة الإدارة تقدیریة فإن الإدارة تخضع لمبدأ آخر 

   .و هو مبدأ الملاءمة في الرقابة القضائیة

فرع أول التعریف بمبدأ الملاءمة، وفي فرع ثاني  سنتناول في هذا المطلب فيومن هنا 
  .ر هذا المبدأ، وفي فرع ثالث أساس هذا المبدأتطو 

  الملاءمة  مبدأ تعریف: الفرع الأول

القرارات  ملائماتالفقه أقصى الجهد في سبیل إنكار وجود رقابة قضائیة على  لذبلقد 
لحدود المشروعیة ومقتضیاتها بعیدا عن إطار  الرقابة في هذه القرارات وفقاوتفسیر ، الإداریة

 مسألةفهي  السیئة،الجیدة أو الإدارة  ةتتصل بالإدار  مسألةالملاءمة باعتبار أن الملاءمة هي 
من مسائل الإدارة الرشیدة  اها الفني ولیس القانوني أي أنهاتدخل في إطار الإدارة بمعنواقع 

                                         
  .108ص. 2002 مصر، ،القاهرة، الذهبي للطباعةالنسر ، مبدأ المشروعیة وضمان تطبیقه،محمد عبد الحمید أبو زید -1



 ومجالاتها للإدارة التقدیریة السلطة على الملاءمة رقابة                    الأول الفصل

 

7 
 

الإدارة وحدها بأن تحدد دون غیرها مدى ملاءمة  وبالتالي تختص بها، ولیس القانون الإداري
  .تصرفاتها

أن الملاءمة هي رقابة على مشروعیة  المصري الدكتور سامي جمال الدین یرى الفقیه
رفض ما قد یزعمه  مؤداهبما ،مباشرة السلطة التقدیریة ولیس على السلطة التقدیریة ذاتها 

أ الفصل بین دوفقا لمب الإدارة ستقلالاعلى تعدي البعض بأن الرقابة على الملاءمة هي 
یقوم بإحلال تقدیره الشخصي محل  إنماوبأن القاضي في رقابته على الملاءمة ، السلطات

  . تقدیر الإدارة وأنه بذلك یخرج عن دوره كقاضي مشروعیة لیصبح رئیسا أعلى للإدارة

العمل الإداري فإن وكذلك یرى نفس الفقیه أن القاضي الإداري عندما یباشر رقابته على 
أن هذا العمل لا یحقق المصلحة العامة نتیجة عدم ، به في مثل هذه الحالة ما یقضيكل 

ومن ثم علیها أن تعید مرة أخرى هذه العملیة للتوصل ، ملاءمة التقدیر الذي قامت به الإدارة
  .1إلى تحقیق هذا الغرض

داري بتوافر الضوابط وشروط الدكتور محمد الزهري أن الملاءمة صفة للقرار الإ ویرى
  . 2معینة تراعیها الإدارة في القرار الإداري 

ا التصرف كان ، یعني أن هذأن الملاءمة تصرف ما جمال الدین ساميالدكتور  ویضیف
  .3لمحیطة اات والاعتباراصالحا من حیث الزمان والمكان والظروف  ومناسبا أو موافقا أ

یعتبر أن الملاءمة هي فكرة مادیة ینظر فیها إلى مدى موافقة  Dubuissonأما الأستاذ
المركز أو هذه الحالة من  بهذامایحیط لهذا التصرف لمركز معین أو حالة معینة بالنظر 

  .الزمان والمكان والظروف المحیطة اعتبارات

                                         
 ،2010مصر، ،الإسكندریة، دار الجامع الجدیدة، قضاء الملاءمة والسلطة التقدیریة للإدارة، سامي جمال الدین - 1

  .219ص
، ومصر ولبناندراسة مقارنة بین فرنسا ،   الرقابة القضائیة على التناسب في القرار الإداري، مایا محمد نزار أبو دان - 2

  .64،ص2011، 1ط، لبنان،المؤسسة الحدیثة للكتاب
  .65ص، نفس المرجع - 3
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في نطاق  الاختیارأن عملیة الإدارة تتمثل أساسا في  الأستاذ فالینوكذلك یقول في هذا 
 احتیاجاتذلك القرار الذي یتفق أكثر من غیره من ، قانونا اتخاذهامجموعة القرارات التي یتم 

ة الإدارة في تقدیرها فإنه في هذا الغرض ، وإذا سمح القاضي لنفسه بمراجعالصالح العام
  1. لایصبح قاضي وإنما رئیسا أعلى للإدارة

 وسمح لنفسه استثناء، استثناءات دة السابقةغیر أن القضاء الإداري قد أورد على القاع
ل سلطتها متها والقرار الذي أصدرته الإدارة في ظئیقدر أهمیة الوقائع وینظر في ملابأن 

  .التقدیریة

ومن هنا یمكن تعریف رقابة الملاءمة بأنها عملیة تنظر إلى مدى موافقة التصرف لمركز 
  2.والمكانمعین أو حالة معینة لما یحیط بهذا المركز أو هذه الحالة من اعتبارات الزمان 

فرقابة الملاءمة هي رقابة القاضي لأهمیة الوقائع المكونة لركن السبب ومدى تناسبها مع 
أو بمعنى آخر القاضي الإداري یراقب درجة خطورة القرار وهل  الصادر، مضمون القرار

  .3جة أهمیتها مع درجة خطورة القرارالوقائع المكونة للسبب متناسبة في در 

إذا تتعلق بصفة عامة بالصلة بین العمل القانوني وبین ظروف إصداره  فالملائمة
، وعدد من الأمور الإصدار المختلفة اعى فیها جوانبتر  بطریقة، لكذبالمحیطة  والاعتبارات

وقت  اختیار، الامتناعوالأوضاع تتعلق غالبا بعناصر ثلاث هي تقدیر وجوب التدخل أو 
  4.، و أخیرا تقدیر الإجراء الذي یتناسب مع خطورة وأهمیة السببهذا التدخل

في بأنها نتیجة عمل ما " الملاءمة في مجال القانون الإداري  ىمعنلنا  ضحوهكذا یت
تخاذه و لإ أ، ،فالقرار یوصف بأنه ملائم عندما یتخذ في وقته المناسب القرار الإداري

                                         
 القاهر،دار النهضة العربي،  ، فكرة السبب في القرار الإداري ودعوى الإلغاء، محمد حسنین عبد العال - 1

  . 72ص1971مصر،
  .108ص،2003، ، مصر الإسكندریة ،2ط،  منشأة المعارف، الدعاوى الإداریة. سامي جمال الدین - 2
  .207ص، 2003 لبنان، ،بیروت،  منشورا الحلبي الحقوقیة، لالكتاب الأو ،القضاء الإداري، محمد رفعت عبد الوهاب - 3
  . 72ص ، مرجع سابق، محمدحسنین عبد العال - 4
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ویوصف كذلك ، الأوضاع السائدةو  القرار مع الظروف تفاقلإ ، أو بالكیفیة التي صدر بها
  1. "بالملائم لتناسب الإجراء المتخذ مع سبب القرار

 المساس بحریة التقدیر المخول للإدارةوفي كل هذه الأحوال لیس من شأن هذه الرقابة 
بهدف إهدار السلطة التقدیریة  لا یطبقهافعندما یطبق القاضي المبادئ القانونیة العامة فإنه 

لكلمة  وإعلاءوإنما یطبقها فقط ضمانا للمشروعیة ، للإدارة وحرمانها من حریة التقدیر تماما
  . القانون

یتعین على الإدارة تحقیقه لمباشرة سلطتها الملاءمة هي الهدف الذي و علیه فإن 
فهنا یمكن القول بأن مباشرة الإدارة ، عن تحقیق الملاءمة الأخیرةفإذا لم تسفر هذه ، التقدیریة
وهي ، إلى أن السلطة التقدیریة استنادا، قد تمت على نحو مخالف للقانون التقدیریةلسلطتها 

  .ها وفق للقانون زم أن تتم مباشرتبغیر جدال سلطة قانونیة یل

للقضاء یخول ، وان تحقق الغایة التي استهدفها القانون من تخویل الإدارة تلك السلطة
أي الملاءمة دون أن یكون من شأن ذلك المساس ، الإداري أن یراقب مدى تحقق هذه الغایة

لك لأنه في هذه الحالة یراقب الجوانب القانونیة المحیطة بت، بالسلطة التقدیریة للإدارة
  .2ولیس الجوانب التقدیریة التي تتضمنها هذه السلطة ، السلطة

به في مثل هذه  ما یقضيكل  ، داري عندما یباشر رقابته على العمل الإداريفالقاضي الإ
نتیجة عدم ملاءمة التقدیر الذي قامت به ، أن هذا العمل لا یحقق المصلحة العامة الحالة

  3.أخرى هذه العملیة للتوصل إلى تحقیق هذا الغرضالإدارة ومن ثم علیها أن تعید مرة 

  

                                         
دار الجامعة الجدیدة ، مجال التأدیبالرقابة القضائیة على التناسب بین العقوبة والجریمة في ، خلیفة سالم الجهمي - 1

  .100،ص 2009 مصر، الإسكندریة ، ،للنشر
  .35،ص 2010، المغرب، 1ط، دار القلم، الرقابة على النشاط الإداري، عبد القادر باینة - 2
، سابقمرجع  منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر ،القضاء الإداري والرقابة على أعمال الإدارة،سامي جمال الدین  -3

  .228ص
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  تطور مبدأ الملاءمة  : الفرع الثاني

لقد رفض مجلس الدولة الفرنسي في قضاءه التقلیدي رقابة أهمیة وخطورة الوقائع التي  
تدعیها الإدارة لقراراتها ومدى تناسبها مع الإجراء المتخذ على أساسها یعد بمثابة تدخل 

ومع ذلك تجرأ مجلس الدولة الفرنسي في مواجهة الإدارة في تقدیرها ، دارةوحلول محل الإ
وكذلك هو الحال بالنسبة ، لمدى أهمیة وخطورة الوقائع والإجراءات المتخذة على أساسها

  . للجزاء التأدیبي مع الخطأ المرتكب في مجال الوظیفة

رقابته على القرارات كان مجلس الدولة الفرنسي یرفض مد نطاق  1978وحتى عام 
 اختیارعلى أساس أن ، التأدیبیة في بحث التناسب أو بالأحرى الملاءمة في هذه القرارات

وكذلك هو الحال بالنسبة لإجراءات ، طلاقات السلطة التأدیبیةإالعقوبة التأدیبیة هو من 
  .1دارة المحضة التي لا یجوز التعقیب علیها الإ اختصاصاتالضبط الإداري فهي من 

ــــــة تقدیر الإدارة إلـــإلا أن الفقه الفرنسي لم یقتنع بأن تصل حری ارخ ــــــى حد التفاوت الصــ
مما یقلل إلى ، تخاذ إجراءات الضبط الإدارياأو ، أو الواضح في توقیع العقوبات التأدیبیة

  . حد كبیر من قیمة الضمانات وغایاتها التي كفلها المشرع والقضاء في هذا الصدد

رأى مجلس الدولة الفرنسي أنه قد آن أوان التقدم في طریق تقیید السلطة  1978وفي عام 
لیبسط رقابته على مدى التناسب بین ، التقدیریة للإدارة في أهم معاقلها وهو مجال التأدیب 

وذلك في ، العقوبة التأدیبیة ودرجة جسامة أو خطورة الأخطاء التي یرتكبها الموظف العام
الذي راقب مجلس الدولة الفرنسي ولأول مرة تناسب  LE BONهیر في قضیة حكمه الش

  .والتي سنتعرض إلیها بالتفصیل في المبحث الثالث 2الجزاءات التأدیبیة

مثل هذه  تتضح لنا بعض المعالم التي كانت الأساس والمحرك في ما سبقومن خلال 
تقلالیة وحریة تقدیر الإدارة فیما الذي كان مبنیا فیما سبق على اس الرقابة واتساع نطاقها

                                         
مجلة المنتدى ، الرقابة على تناسب القرار الإداري ومحله في دعوى الإلغاء. عبد العالي حاحة و أمال یعیش تمام - 1

  .138ص، 2005، بسكرة ،،جامعة محمد خیضر، العدد الخامس،القانوني
  .238ص، نفس المرجع - 2
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وخاصة مجلس الدولة الفرنسي ، مة قراراتها دون معقب علیها من طرف القضاءءیخص ملا
الذي كان له الفضل في إرساء هذا الأساس وهذه القواعد وعدم الرضوخ لجنوح الإدارة والعمل 

  .لطان الإدارةحقوق وحریات الأفراد في مواجهة سعلى فرض رقابة قویة تعمل على حفظ 

ا التقدیریة الذي كان هنا نجح مجلس الدولة الفرنسي في طرق باب الإدارة وسلطتهمن  و
م حیث كان في البدایة تارة مؤیدا وتارة معارضا إلى أن وصل إلى وضع المعال ،بحذر وتأني

الإدارة ، وبذلك الولوج إلى حقبة جدیدة في الرقابة على أعمال الجدیدة للرقابة على الملاءمة
 استطاعلمجلس الدولة الفرنسي الذي یضاف  اجتهادوهذا ، المجسدة في السلطة التقدیریة

القول أن مجلس الدولة مما یجدر ، الوصول إلى الإدارة رغم تسترها وراء حصنها التقدیري
الفرنسي أضاف رقابة جدیدة ذات طابع خاص تحمل في طیاتها مبدأ المشروعیة وتخفي في 

  .  ة ملاءمة على السلطة التقدیریة للإدارةرقاب اداخله

  الملاءمة مبدأأساس : الفرع الثالث

والأسس المقصود بأساس رقابة الملاءمة على السلطة التقدیریة للإدارة هي المبررات 
بة على السلطة التقدیریة القانونیة والفنیة والعلمیة التي دفعت القضاء الإداري إلى فرض رقا

  .للإدارة

السائد في بادئ الأمر یرى أن القاضي لا یحق له أن یتدخل لمراقبة أعمال  كان الرأي
من قاعدة أن القاضي مكلف  انطلاقاوذلك  ،الإدارة التي تندرج في إطار سلطتها التقدیریة

وتبعا لذلك فإن الإدارة تمارس سلطتها التقدیریة ، بمراقبة المشروعیة ولیس بمراقبة الملاءمة
ن من الممكن أن یفرض علیها المشرع قیودا وحدودا تحقیقا لمبدأ الفصل دون رقابة والتي كا

  .1یتدخل ویقوم مقام المشرع  نأفالقاضي لا یمكن له بین السلطات 

                                         
  . 34ص، مرجع سابق، عبد القادر باینة - 1



 ومجالاتها للإدارة التقدیریة السلطة على الملاءمة رقابة                    الأول الفصل

 

12 
 

فهي ، وأصبحت السلطة التقدیریة للإدارة تخضع للرقابة القضائیة تغیر لكن هذا الرأي
موجودة فیها كما هو الشأن في فهي ، لیست مطلقة والرقابة بالنسبة إلیها لیست منعدمة

  .1السلطة المقیدة وإن اختلف مداها في كل حالة

 وبذلك تكون الإدارة مقیدة حتى في مجال السلطة التقدیریة بأن یكون الغرض من
 التعسف في ، فإذا انحرفت عنه كان قراراها معیبا بعیبتصرفاتها هو تحقیق الصالح العام

  .بإلغائه استعمال السلطة وحق للقضاء الحكم

وقد استند القضاء في بسط رقابته على السلطة التقدیریة للإدارة إلى أساسین هما الغایة 
لأول فیما قرره القضاء من ساس االأویكمن  ،ومطابقة قرارات الإدارة للمبادئ القانونیة العامة

 عن لإدارةا خرجتفإذا ، یكون القرار الإداري مطابقا للغایة التي استهدفها التشریع نوجوب أ
 لهذه الغایة بصلة دبأن أصدرت القرار على أساس باعث آخر لا یم، تلك الغایة في قرارها

یكون ل الانحراففالقضاء قد استحدث عیب  بالسلطة ، الانحرافكان القرار مشوبا بعیب 
اعتبار كل قرار یستهدف غرضا  هومؤاد، قیدا عاما على مباشرة الإدارة لسلطتها التقدیریة

  .2معیبا  –الصالح العام  –غیر الذي حدده المشرع 

ویتمثل الأساس الثاني في ضمان ألا تتجاوز الإدارة في مباشرة سلطتها التقدیریة الحدود 
  .3قانونیة والمبادئ العامة للقانونالدستوریة المرسومة والأوضاع ال

ریبا جمیع أعمال الإدارة سواء تلك الأعمال التي الرقابة القضائیة تشمل تقعلیه فإن و 
صدرت في ظل السلطة المقیدة أو الأعمال المستندة إلى السلطة التقدیریة والتي یرجع فیها 
أساس فرض رقابة الملاءمة علیها إلى عمل القاضي على التضییق من السلطة التقدیریة 

  .4وهذا حمایة لحقوق وحریات الأفراد والصالح العام 

                                         
  . 61ص، 2003 مصر، ، القاهرة ، 5ط، دار النهضة العربیة، قواعد وأحكام القضاء الإداري، ساريجورجي شفیق  - 1
  . 839.ص،1978،مصر ، 3ط، مطبعة عین شمس ،نظریة التعسف في استعمال السلطة، سلیمان محمد الطماوي - 2
  .108مرجع سابق، ص ،محمد عبد الحمید أبو زید - 3
  .52ص، 1999،،الأردن عمان ،دار وائل للنشر، القضاء الإداري وقضاء المظالم،محمود القسي  عاد عليیإ -4
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  مشروعیة ومبدأ الفصل بین السلطاتمبدأ الملاءمة بین مبدأ ال:المطلب الثاني

یعتبر مبدأ الملاءمة مبدأ قضائیا یستعمل في الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة ،فهو    
المشروعیة  لكن، و سلوب من أسلیب الرقابة القضائیةأیستوي مع مبدأ المشروعیة في كونه 

عقب القضاء علي عمل الإدارة مس بمبدأ  إذاي العمل الإداري و تقتضي عدم التعقیب عل
  .الفصل بین السلطات 

وعیة إلى موقع مبدأ الملاءمة من مبدأ المشر  في فرع أول سنتطرق في هذا المطلبومن 
  .الفصل بین السلطات في فرع ثاني و مبدأ الملاءمة و مبدأ من توافق أوتعارض 

  مبدأ الملاءمة لا یتعارض مع مبدأ المشروعیة  : الفرع الأول

القواعد القانونیة من قبل كافة  احترامتعني ضرورة  –سابقا  كما ذكرنا–المشروعیة 
  .السلطات العامة في الدولة بما فیها الإدارة العامة والأفراد

نطاق  أو الأفراد بعیدا عن، ،فإن التصرف الذي تأتیه السلطة العامة ما تقدموبناءا على 
ویقتضي  دارة تتمتع بصدده بحریة التقدیرولو كانت الإ، حیحا منتجا لآثارهص لا یعد، القانون

  .الخضوع للقانون خضوع هذه التصرفات للرقابة القضائیة

إلیه بعض الفقه الذي یقول بوجود تناقض بین رقابة  ما ذهبلا نتفق مع  ولذلك نحن
رقابة الملاءمة بشكل مستقل عن رقابة لا تجوز وأنه ، ة ورقابة الملاءمةالمشروعی

في بعض الحالات أن یراقب  یلزم، یراقب المشروعیةعندما و القاضي ، المشروعیة
فحریة التقدیر امتیاز ، أن الملاءمة تعد عنصرا من عناصر المشروعیة یعنيمما، الملاءمة

  . لى السواءمن امتیازات الإدارة العامة تمارسه في مواجهة المشرع والقضاء ع

یوسع أحیانا  القاضي الإداري  الى أنقه الذي ذهب الآخر من الف لاتجاهلا نوافق اكذلك 
فینتقل من نطاق ، من دائرة المشروعیة على حساب دائرة الملاءمة المتروكة للسلطة التقدیریة
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بدأ ملاءمة المسائل التي یرى أنها من الأفضل خضوعها لرقابته ویعتبرها داخلة في نطاق م
  1.المشروعیة لتسري علیها رقابتها

عكس القول بأن القضاء الإداري یخلق أحیانا حالات جدیدة  و بناءا علیه نذهب
تباعه وإلا تعرضت في تصرفها المخالف للقانون ا بإالمقید للإدارة ویلزمه للاختصاص

  .للإلغاء

الملاءمة في  ذهب إلى تفسیر رقابة القضاء على جوانب، بعض الفقه الحدیث و إن كان
وبمقتضاه فإن ، بعض الأحوال على أساس نظریة التعسف في استعمال الحق أو السلطة

إلا أنها تخضع لمبدأ عدم التعسف في استعمال ،السلطة التقدیریة وإن كانت حقا للإدارة 
إلا إذا تعسفت الإدارة بصدد موضوع ما في استعمال  لا یتدخلفالقضاء ، الحق أو السلطة

الإدارة من سلطتها التقدیریة في هذا الموضوع  لا یحرموبذلك فإن القضاء ، لتقدیریةسلطتها ا
فتستطیع ممارستها بصدد حالات أخرى ویقر القضاء تقدیرها مادامت بعیدة عن التعسف 

  2. والغلو

فالمشروعیة تصرف ، فمن المسلم به أن المشروعیة والملاءمة لیستا على طرفي نقیض
أما ، فكرة مستمدة من النظام القانوني فهيوبالتالي ، زامه بقواعد القانونمعین یقاس بمدى الت

 لمركزأو عملیة ینظر إلى مدى موافقة هذا التصرف ، فكرة مادیة أي الملاءمة تصرف معین
أو حالة معینة بالنظر لما یحیط بهذا المركز أو هذه الحالة من اعتبارات الزمان ، معین

 لیستا علىولذا فمن الواضح أن فكرتي المشروعیة والملاءمة ، والمكان والظروف المحیطة
فالمشروعیة نقیضتها عدم ، على طرفي نقیضومنه فلا یمكن أن یكونا  ،خط واحد
هناك قرارات مشروعة  و توجد، كما ان الملاءمة نقیضها هو عدم الملاءمة، المشروعیة

ومقتضى هذا أنه ، تكون ملائمةقرارات غیر مشروعة ولكنها قد  ، وكذلكولكنها غیر ملائمة 

                                         
  . 149ص ، مرجع سابق، القضاء الإداري والرقابة على أعمال الإدارة، سامي جمال الدین -1
  . 108ص ، مرجع سابق، الدعاوى الإداریة، سامي جمال الدین -2
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بحیث ، من الجمع بین اعتبارات المشروعیة والملاءمة في قرار واحد ما یمنعلیس ثمة 
  .1تصبح الملاءمة شرط لمشروعیة القرار 

فهي ، فالفقه في مجموعه یرى أن السلطة التقدیریة لیست بالسلطة المطلقة ولا مرادفا لها 
كونها سلطة أو حریة تمارسها الإدارة في إطار القانون وداخل حدوده باعتبار أن  لا تعدو

وهو وضع ، حث عن الحلول الأكثر ملاءمةبالإدارة تنظیم یهدف إلى المصلحة العامة بال
  .2قة بینهما متداخلة ولیست منفصلةفالعلا، قانوني یدخل في إطار المشروعیة ولا ینافیها

ولكنه یمد  ءمة ،إذا كان التصرف غیر مشروع نصر الملاعن ع لا یبحثالقاضي  و
مع الظروف  اتساقهلیتحقق من مدى ، رقابته إلى الملاءمة إذا كان التصرف مشروعا

بل لابد من ، إلى الملاءمة من تلقاء نفسه لا ینظروالقاضي  ،والأوضاع التي صدر فیها
رقابته  مدعد القاضي هنا متجاوزا إذ ولای، الدفع بانتفاء الملاءمة حتى یملك التصدي لرقابتها

  . التصرفات القانونیة يفللملاءمة 

  تتعارض ومبدأ الفصل بین السلطاتلا   مبدأ الملاءمة : الفرع الثاني

دفعا ببعض الفقه إلى القول بتعارض رقابة الملاءمة مع مبدأ الفصل ، اعتبارینإن ثمة 
والتشكیك في قدرة ، والتي تفسره تفسیرا ضیقا دة للمبدأ أولامهما النظرة الجا، بین السلطات

  .القاضي على القیام بهذه الرقابة ثانیا

القاضي عن مراجعة الإدارة في تقدیراتها  امتناعإلى وجوب  الاتجاهوینتهي أنصار هذا 
قام القاضي  في حال  وإنه،لأهمیة وخطورة الوقائع التي استندت إلیها في إصدار قرارها

ومن ثم یصبح القاضي رئیسا إداریا أعلى ، على سلطة الإدارة یمثل إعتداء فإن ذلك،رقابة الب
  . 3للإدارة

                                         
  .  152،151ص، مرجع سابق، على أعمال الإدارةرقابة لا القضاء الإداري و،سامي جمال الدین - 1
  . 67ص، 1997 مصر، دار النهضة العربیة، القاهرة،، فكرة الغلط البین في القضاء الدستوري، زكي محمد النجار - 2
الدیوان –مجلة ملتقى قضاة الغرف الإداریة  –مبدأ المشروعیة ورقابة القضاء على الأعمال الإداریة، محمد تقیة -3

  . 142ص،1992الجزائر،-التربویةالوطني للاشغال 
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 على الملاءمة وبین مبدأ ةبین الرقاب لا تعارضالذي یرى أنه  مع غالبیة الفقه ونحن نتفق
لعلاقة القاضي الإداري أن تكون ترجمة  لا تعدوفرقابة تقدیر الوقائع  ،الفصل بین السلطات

فضلا على أنه یجب النظر إلى مبدأ ، فالعلاقة بینهما مستمرة، وتسمح بهذه الرقابة ،بالإدارة
والذي یعني قیام تعاون متبادل بین ، صل بین السلطات وفقا للمفهوم الحدیث المرنالف
  .1ولیس الفصل بینهما تماما، سلطاتال

الأقدر على القیام أما القول بأن یترك للإدارة تقدیر الوقائع مطلقا دون رقابة باعتبارها 
وأن القاضي الإداري قد جانبه التوفیق في بعض حالات التقدیر فهو قول غیر ، بهذه المهمة

لیست بالأمر المستعصي على القاضي ، همیتها وخطورتهاأیر الوقائع وتقدیر سلیم إذ أن تقد
أضف إلى ذلك  ، الإداري المتمرس في رقابة تصرفات الإدارة والمعاون لها في نفس الوقت

خاصة إذا تجاوزت الحد المعقول وكان الخطأ فیها  –أن تقدیر الوقائع في أهمیتها وخطورتها 
 لا یجبوإنه ، هو بالأمر السهل في إدراكه للإنسان العاقل ولیس القاضي فحسب -صارخا

فكلاهما یعیش في ، رجل الإدارة وما یدركه، التضخیم فیما یدركه أو لا یدركه القاضي
  .2بین السلطة الإداریة والقضاء  والمتمیزةفضلا عن الصلات الخاصة ، مع واحدمجت

الذي یرى في تعارض الملاءمة ومبدأ الفصل بین السلطات ، وعلى ذلك أرجح الرأي الأول
بالنظر إلى أن المبررات التي تقوم علیها السلطة ، أن تكون حججا نظریة إلا لا تعدو

 علاقة الإدارة بالمشرع من ناحیة ، تتعلق بعملیة باراتاعتالتقدیریة هي بصفة أساسیة 
حریة التقدیر في إصدار  فالمؤكد أن إعطاء المشرع الإدارة قدرا من، وبعلاقة الإدارة بالقاضي

  .أكثر من حرصه أن تصدر الإدارة أفضل القرارات ملاءمة للظروف لا یعني، قراراتها

  

  

                                         
  .69ص، 1990 القاهرة ، مصر، ،دار النهضة العربیة ،الوسیط في القانون العاممحمد أنس قاسم جعفر، - 1
  . 69ص، مرجع سابق ،زكي محمد النجار - 2



  اهتلا اجمو  ةر ادلإل ةیر یدقتلا ةطلسلا ىلع ةمءلاملا ةباقر                      لولأ ا لصفلا

17 
 

  ة للإدارةالتقدیری السلطة مدلول: ثانيال ثالمبح

وخضوع كل من الحاكم   أحكامهتعني سیادة القانون باحترام المشروعیة  تكان اإذ
المصلحة العامة فإن تقییدها یشل  إطارتتحرك في الإدارة أن حیث  ،للقانون والمحكوم

  .السلطة  المقیدة إطارفي  حبیسةنشاطها ویجعل منها 

بعض  تتخذ نأبلها ومن ثم الاعتراف  الإدارة في التحلل من الروتین والجمود، تشأا ذله
ن تقدم علیها أقابل بعض القرارات التي لا یمكن م ر،متمتعة ببعض الحریة في التقدی القرارات

  .1علیها القانونتبعا للشروط التي نص  إلا

قدرا من السلطة التقدیریة  الإدارةیجمع التنظیم العام لاختصاصات  نأمن الضروري  اذل
 للإدارة السلطة التقدیریة دلولفي مالبحث  إلىا مایضطرنا ذوه 2بجانب السلطة المقیدة

لى أسس  ني إثاوفي مطلب  للإدارةمفهوم السلطة التقدیریة  إلى أولمطلب سنتطرق في و 
  .ومبررات السلطة التقدیریة

  للإدارة مفهوم السلطة التقدیریة: الأول المطلب

، منحها المشرع سلطة تقدیر الظروف هیل عمل الإدارة في تسییر الشؤون الیومیة للأفرادلتس
في الوقت المناسب لمواجهة الحالة المعروضة أمامها ن وذلك لحسن سیر المرفق العام 

  . بانتظام ، فهي ضرورة لتحسین العمل الإداري و إعطائه نوع من الفعالیة

وفي فرع ، للإدارة تعریف السلطة التقدیریة أولفي فرع ، المطلبا ذاول في هنسنتمن هنا و 
  . للإدارةوفي فرع ثالث تطور السلطة التقدیریة  ،السلطة المقیدة تعریفثاني 

  للإدارة تعریف السلطة التقدیریة: الأولالفرع 

عندما تمارس  تمتعها بقسط من الحریة في التصرف للإدارةتعني السلطة التقدیریة 
 هاتخاذالامتناع عن  أو،التصرف اتخاذتقدیر  للإدارة بحیث یكون، القانونیة اختصاصاتها

                                         
 .32ص  ، مرجع سابق،نةیعبد القادر با -1
  .212ص  ،مرجع سابق ،الإدارةعمال القضاء الإداري والرقابة على أ ،سامي جمال الدین -2
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السبب الملائم  أو، تراه مناسبا للتصرف الذياختیار الوقت  أو، على نحو معین أواتخاذه
  1. في تحدید محله أو تخاذهلإ

التقدیریة هي سلطة تقدیر لطة الس نأ موریس هوریویرى الفقیه الكبیر  ذا الصددوفي ه    
، حینما تقدیریةتكون سلطة ال ر بأنبوناالفقیه الفرنسي  هاوعرف، الإداریة الإجراءاتمة ءملا

ن أفي الحریة  ،الأفرادمعینة بصدد علاقاتها مع  اختصاصاتیمنحها  الذيیترك لها القانون 
تصدره في  الذيالتدخل وطریقته ومضمون القرار  ذاهووقت ، نع عن التدخل و تمتأتتدخل 

 للإدارةالمشرع  یعطیهي ذتتمثل في حریة التقدیر ال للإدارةن السلطة التقدیریة أ أي الشأنا ذه
ن یحدد المبررات أن تتخلى عنه  ومن غیر أي ترى ذو تفعله وما الأي ترى ذال ما لكي تحدد

  2أساسهاعلى  اختصاصاتهاالتي تلتزم بممارسة 

 أوالإجراء  اذاتخالمشرع  قدرا معینا من الحریة في الاختیار بین  یتركن أهو  والتقدیر   
ه ذو اتخاأي تراه مناسبا ذال وقته  في الذو اتخاأ، على الرغم من توافر شروطه هتخاذاعدم 

  . 3مام سلطة تقدیریةأ نقول أننا عندئذفي الشكل الملائم 

د یلجأ في تشریعاته فالمشرع ق، بتطبیق القواعد القانونیة مر یتصلأوالسلطة التقدیریة هي    
والوقت تباعها  إالواجب  الوسیلةنه یحدد الهدف و أأی، مور الجوهریة والفرعیةإلى تبیان الأ

 للإدارةیبین  الذيقانون هنا هو فال، هدا الهدف بإنجازبالتصرف الكفیل  الإدارةلقیام  م الملائ
وبالتالي یكون اختصاصها ا، نشاطه مباشرةتباعه في إیجب علیها  الذيالسلوك  أوالمنهج 

لا تستطیع  انهأكما ، ركانه وشروطهأتوافرت  يذوالالقانون المطلوب  إصدارمقیدا في 
 4بدل القرار المطلوب أخرقرار  إصدار

فیكتفي هو ، هانشاط مباشرةقسطا كبیرا من الحریة في  للإدارةولكن قد یترك المشرع    
اقدر على  ابحكم عمله الأنه، داریةیر السلطة الإطار العام تاركا الجزئیات لتقدلإبتحدید ا

                                         
  .25ص ، مرجع سابق ،للإدارةالسلطة التقدیریة قضاء الملاءمة و ،سامي جمال الدین   - 3
  .55ص، قبمرجع سا ، انمحمد نزار ابودایا م -2
  .54صنفس المرجع ،-3
  .31ص، ، سوریا2011دمشق، ،منشورات جامعة ،دارةبة على أعمال الإاقداري والر القانون الإ،عبد االله طلبة  -4
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 أوعنه و الامتناع أالتصرف  ىعل الإقدامتكون حرة على  فالإدارة، معرفة هده التفصیلات
  .شكله أوفي تحدید محله  أو،السبب الملائم أوفي اختیار الوقت المناسب للعمل 

في  و عدم التصرفأدارة في التصرف حریة الإ، للإدارةبالسلطة التقدیریة  یقصد علیهو     
  . طار تطبیق القانونإلك في ذیتم  أنلوقت المناسب على ا

فعندما یترك   ،الاختیار في ممارسة الاختصاصات دارة لحریةعمال الإإهي حق  وقیل   
ن الشأا ذیریة في هسلطة تقدن لها أن من الشؤون یقال أحریة التصرف في ش للإدارةالقانون 

ختصاصها الا على نحو معین فان إن تتصرف أمرما فلا تستطیع أا قید حریتها في ذإما أ
  .مر یكون اختصاصها مقیداالأ اذهفي 

ها قدرا من حریة التصرف في ممارسة نشاط الإدارةن تملك أفالسلطة التقدیریة هي    
لزامي إن یفرض علیها القانون وجوب التصرف على نحو أواختصاصاتها المنوطة بها دون 

ما یؤدي  ووالابتكار وه الإبداعیعمل على غرس روح  للإدارةیر حریة التقد وإطلاق، معین
  .1الإداریةحسن ممارسة الوظیفة  إلى

العامة حینما  الإدارة التي تتمتع بهاالحریة  هانأب شطناوير الدكتور علي خط یعرفهاو    
 هانأتظهر السلطة التقدیریة ب وبهذاها،نیطت بأوالصلاحیات التي  الاختصاصاتتمارس 

  .العامة للإدارةو هامش من حریة التصرف المسموح بها أ عبارة عن نوع من الحریة

للسلطة التقدیریة عن نطاق التعریفات الفقهیة  الجزائري  الإداريولم یخرج تعریف القضاء    
تماما في دارة حرة تكون الإأن : بركان أیسة مجلس الدولة الجزائري فریدة عرفتها رئفالسابقة  

فهي قادرة على تقدیر  ،شرط يعة لأن تكون خاضأذلك دون  ا الاتجاهذالتصرف في ه
و أطة رئیس الجمهوریة في منح العفو سلذلك ومثال  ،هاقرار  ءفي ضو  تتخذالشروط التي 

  2.الموظفین أسلاكو تعدیل سلكا من أإنشاء، العامةطریقة تسییر المرافق  ختیارا، وسمةالأ

                                         
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ، فرع قانون  الرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة للإدارة ، ةعبد العالي حاح-1

  . 9، ص  2005 الجزائر، عام ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ،
، 2002 ،الجزائر، 01العدد ، مجلس الدولة مجلة ،للإدارةعلى السلطة التقدیریة  الإداريرقابة القاضي ، بركانة أدفری -2

  .37ص
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من الحریة  قدرا معینا للإدارةیترك  تظهر عندما فان السلطة التقدیریة ما سبقومن خلال    
 ، مراعاة للظروفالقرار من عدمه رغم توفر شروطه اتخاذمن حیث الاختیار بین 

  .الإدارةفي والمعطیات والمقتضیات السائدة 

اختیارات  ةدارة عدعملیة تمنح الإ اعتباراتإلى نما تستند إومن ثم فان السلطة التقدیریة    
شة یامسبقا ولا یمكن للقاضي مع هن یتصور ألا یستطیع المشرع  الذيلمواجهة الواقع 

  .1ملابساته وتفاصیله

  جالات التي التي تعد ابرز الم الضبطیةالقرارات  ،مثلة السلطة التقدیریة في الجزائرأ ومن   
رئیس (المختلفة  الضبطفالدستور والقانون منح جهات ، یریةدالتقفیه السلطة  تظهر

كامل السلطات ..)رئیس المجلس الشعبي البلدي، يالوال، ل، الوزیرو الوزیر الأ، الجمهوریة
  .2من حیث القرار الملائم والمناسب للظروف المحیطة به

بحكم وظیفتها ملزمة بالبحث  والإدارةهي واجب یراد منه الصالح العام والسلطة التقدیریة    
خل إطار المشروعیة دارة في وضع قانوني داما یجعل الإ هوحل الأكثر ملاءمة و عن ال

داة أو أ، لة صماءآ ن تكون تابعا للقانون ومجردأرد على مج الإدارةحیث لا یقتصر دور 
بقدر من حریة  االقدرة على الاختیار والاعتراف لهب منحها جبل ی، حرفیا تنفیذا لتنفیذه

  .مما یكفل حسن سیر المرافق العامة، التصرف

  للإدارةف السلطة المقیدة یتعر : الفرع الثاني

دارة مرة، تلزم الإآجود قاعدة قانونیة و الاختصاص المقید بو أیتحدد قیام السلطة المقیدة     
ویرسم له السلوك الواجب  الإداريبالتصرف  یأمر، فالقانون هو الذي فیها باتخاذ قرار معین

  . ا التصرفذه مباشرة مكانل تباعهإ

طار ونطاق قانوني محدد إضمن  االعامة وحصر نشاطه الإدارةهي تقیید  والسلطة المقیدة   
حكام ونصوص تشریعیة أإلىاستنادا  وأعمالهاقراراتها  ومبین مسبقا بحیث تقدر مشروعة 

                                         
  .17ص، 2005الجزائر،، عنابة، دار العلوم للنشر والتوزیع ،الإداریةالوجیز في منازعات ، محمد الصغیر بعلي -1
  .9ص ،  مرجع سابقعبد العالي حاحة ،  -2
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ذا إفهنا  للإدارةومن ثم فلا خیار ، إتباعهسلوبا معینا للعمل یتعین علیها أ للإدارةتحدد 
غیر مشروع ویخضع لرقابة  هاالف لما رسمه له القانون كان عملتصرفت على نحو مخ

  .1ا ما یطلق علیه الفقه السلطة المقیدةذلغاءا وتعویضا وهإقضاء ال

حریة الاختیار بین  بمقتضاه الإدارةلا تملك  الذي المقید هو الاختصاصوالاختصاص    
 أي الإدارةلا تملك  وبهذا، ي یقابل صلاحیتها التقدیریةذوهو الاختصاص ال، بدائل متعددة

بحث  إليوقراراتها المتخذة مجرد تطبیق  فیصبح تصرفها القانوني، یة التقدیرهامش من حر 
  .2لحكم القانون

قانون العامة التصرف وفق الشكل الذي حدده ال الإدارةلك انه یتعین على وینبغي على ذ    
  .3توافرت الشروط القانونیة المحددة واللازمة لذلكمتى بنیه تالذي واتخاذ القرار ، صراحة

 أيمقید حریة  تقدیر ملائمة القرارات في ال الاختصاصفي حالة  الإدارةولا تملك     
ة التي و اللحظأ الإداريحریة اختیار القرار  للإدارةخر لیس آعنصر من العناصر، وبقول 

فمثلا ، و الوسائل التي من شانها بلوغ النتائج المستهدفة منهاأ، ه القرار فیهذاتخایجب 
على فرض منح رخصة لمن بلغ سنا معینا من العمر  الإدارةفتلزم  السیاقة،بالنسبة لرخص 

ا السن فانه یكون قد بلغ سن ذفالمشرع  قدر انه من یبلغ ه، الأخرىتوافر كافة الشروط 
  4الكافي لقیادة المركبة والإدراكالنضج 

  

  

                                         
دار الجامعة الجدیدة ، دراسة مقارنة ،غاءلدعوى الإ و داري مبدأ المشروعیة اء الإالوجیز في القضعبد الفتاح محمد،  -1

  .95ص  ، 2009 مصر، ،الإسكندریة، للنشر
مقدمة لنیل شهادة ، مذكرة فالرقابة علي القرار المنحرف عن هدفه المخصص  الإداري، دور القاضي  مزیانأ كریمة -2

 2011الجزائر، باتنة، ، جامعة الحاج لخضر ، تخصص قانون إداري و إدارة عامة في العلوم القانونیة ، الماجستیر
  .112ص

  .113ص  ، نفس المرجع،مزیان أكریمة  -3
  .18 ص مرجع سابق،،  قضاء الملاءمة و السلطة التقدیریة للإدارة ،سامي جمال الدین  -4
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  للإدارة ةالتطور التاریخي للسلطة التقدیری: الفرع الثالث

قامت بتنظیمها التي نظم القانونیة البتطور  للإدارةلقد تطورت فكرة السلطة التقدیریة     
 أمبد حترامبا الإدارةلزام والتي تطورت بدورها لإ، یة علیهاوتحدید نطاقها بفرض الرقابة القضائ

  .1بذله رجال الفقه والقضاء خلال زمن طویل الذيالجهد الكبیر  حوصلةفهي ، المشروعیة

زعات مهمة الفصل في المنا تدفرنسیة كان قد اسنففي المرحلة التي عقبت الثورة ال   
والهیئات  راتاالوز العامة  بالإدارةموظفین عامین  أشخاص إلى أي، ذاتها الإدارة إلى الإداریة
  .الإداریة

 ةایحم جادإیبن القانون فوق كل شيء ولكنهم لم یهتموا أرجال الثورة الفرنسیة ب دىانو    
لم  الإدارةفان ، رع وحده هو الذي یملك سلطة وضع القوانینمشالفإذا كان ، لسیادة القانون

  .ریةادلقضاء التعرض  للقرارات الإتكون مسؤولة في غیر قاعات الجمعیة الوطنیة ولا یملك ا

وفي العام الثامن من قیام الثورة الفرنسیة انشأ نابلیون بونابارت مجلس الدولة كجهاز    
من العام الثامن جهازا  ن مجلس الدولة لم یعتبر بدءاأ إلا، استشاري لدى السلطة المركزیة

 أكثره المرحلة دورا استشاریا ذه إثناءفكان دور مجلس الدولة ، قضائیا بالمفهوم العصري
  .منه قضائیا

مجلس الدولة بصلاحیة الفصل في لصدر قانون اعترف  1872 يام 24وفي     
 الأحكامعلى قراراته ولم تعد  الإداریةمصادقة السلطة  إلىدون الحاجة  الإداریةالمنازعات 

  .القضاء العادي كامأحرئیس دولة بل باسم الشعب الفرنسي على غرار  باسمتصدر 

كما ذكرنا رقابة محدودة  بدأتذا كانت رقابة  مجلس الدولة الفرنسي على أعمال الإدارة قد وإ 
وقد حاول المجلس ، الإدارة أعمال من رقابته على باستمراریوسع  أخدالمجلس  اذهفإن ،جدا

                                         
1 - Jacqueline Morand – devili cours de droit administratif. Montchrestien. 6 édition. paris. 
1999. p.278. 
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وما ، ةیاة وحمیاللصالح العام من رع ما ینبغيتوازن دقیق بین  جادیإ إلىن یصل أ باستمرار
  .1ة وتدعیمیاینبغي للحریات والحقوق الفردیة من حم

 ،للقوانین تنفیذا التنفیذیةالسلطة  تبشرهاعمال التي ه الفترة تقرر التمییز بین الأذه وفي   
 عمال الحكومةأ وأالسیادة  بأعمالمن سیادة والتي تعرف  هابما ل تبشرهاالتي  الأعمالوبین 

در صالتي ت الأعمالاستبعدت  لكذوعلى ، تكون محلا للرقابة القضائیة نأوالتي لا یمكن 
  .من رقابة القضاء الأهمیةلارتباطها بمصالح عامة كبیرة بما لها من سلطة عامة  الإدارةمن 

مجلس الدولة وتلك  أمامالتي تقبل البحت القضائي  الإداریةكما تم التمییز بین القرارات    
طائفة من  فرادإوتم  ،تسبةمكالمساس بالحقوق ال إلى ىتؤدلم  لأنها، ا البحثذالتي لا تقبل ه

بمیزة خاصة من العصمة من كل رقابة  اأهمیتهبتقدیر  الإدارةالتي تستقل  الإداریةالقرارات 
 هذــه،المساس بالحقوق الشخصیة إلى أدتحتى لو ، ه الرقابةذه ىبتأطبیعته  نلأقضائیة 

  .ةالبحث الإدارةالقرارات سمیت بقرارات 

لتجاوز  الإلغاءو قضاء أابتدع مجلس الدولة قضاء الشرعیة البحثة  الإدارةإزاء قرارات    
  وبهذا، ه القرارات لعدم الاختصاص وعیب الشكلذفي ه الأفرادطعون خذ یقبل أثم ، السلطة

  .2مفهوم القرارات التقدیریة إلاالبحثة  الإداریةتطور مفهوم القرارات 

بقیة  ماأ، لعیب عدم الاختصاص وعیب الشكل إلاوهي القرارات التي لا تقبل الطعن     
وكان یشترط لقبولها توافر ، بالنسبة لغیر القرارات التقدیریة إلافلم تكن تقبل  الأخرىالعیوب 

لك مفهوم دعوى ذ دوتطور بع، حق شخصي لصاحب الطلب لا مجرد المصلحة الشخصیة
  . دون استثناء الإداریةتقبل بالنسبة لجمیع القرارات  وأصبحت لغاءالإ

فكرة التقدیر  وأصبحتالتقدیریة  القراراتلفكرة  أخرالتطور القضائي تطور  بهذا رتبطاو   
من  خرآأو جزئیا بالنسبة لعنصر  للإدارة تثبت، سلطة التصرف الحر ابأنهتوصف  الإداري

                                         
 .11ص ،  عبد العالي حاحة ، مرجع سابق -1
، دیوان المطبوعات الجامعیة ،1ج، في النظام القضائي الجزائري  الإداریةالنظریة العامة للمنازعات ، عمار عوابدي -2

  .58، ص1998، الجزائر
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تتسع وتشمل جمیع عناصر  نلأ الأحوالحال من  بأيولا یمكن  الإداريناصر التصرف ع
  .1الإداريالقرار 

  إلىمرت بمراحل متعددة ومتدرجة من السعة  الإداريفان فكرة التقدیر  ما تقدموبناء على    
حریة لا في اتخاذها ب الإدارةتتمتع  الأعمالهناك بعض  أنالتقدیریة تعني  فالأعمالالضیق، 

لا بالرقابة التي تمارس علیه فیما یتعلق بعیب الاختصاص إالسیادة  أعمالتختلف عن 
  .وعیب الشكل

  للإدارة السلطة التقدیریةأساس  : المطلب الثاني

القانونیة والفنیة  والأسسالمبررات  يه للإدارةفكرة السلطة التقدیریة  بأساسالمقصود     
السلطات المختصة قدرا من حریة التقدیر والملائمة للقیام  إعطاءوالعملیة التي تستوجب 
 عتباراا، بقدر من الحریة الإدارةجهة ل و لهذا نجد المشرع اعترف، بوظائفها بانتظام واطراد

  .2یدة والمسائل الغیر مشمولة بالنصعلما بالمعطیات الجد والأكثرنیا اقرب میدالأ نهاأمن 

 إلى وفي فرع ثاني، مبررات السلطة التقدیریةإلى ول أا المطلب في فرع ذفي ه طرقوسنت
  .للإدارة السلطة التقدیریة تقدیر

  للإدارةمبررات السلطة التقدیریة : ولفرع الأ ال

 اسالیب قانونیة وفنیة وعملیة ومنطقیة تحتم وجودهألفكرة السلطة التقدیریة مبررات و  نإ   
  .بوظائفهاالمختصة بها عند القیام والاضطلاع  الإداریةوتمتع السلطات 

عامة للسلوك والعلاقات المختلفة التي  وضوابطالقانون یهتم بقواعد عامة ومجردة  نإ   
فانه لن یستطیع ، المشرع من خبرة وسعة خیال وقدرة على التصورومهما بلغ ، یتناوله بتنظیم

تقع في المستقبل وتحدق في الواقع العملي ویتناوله  أنكل الاحتمالات التي  یمكن  قعتو 
یتحدد  الإدارة، وفي مجال یتناسب معه الذيبالتنظیم التفصیلي والدقیق ویضع له الحكم 

                                         
 الإسكندریةدار الجامعة الجدیدة للنشر، ،المدنیة و التجاریة سلطة القاضي التقدیریة في المواد، عمر إسماعیلنبیل  -1

  .18 ،ص 2002،مصر
  .48ص،  2007، جسور للنشر و التوزیع ،الجزائر،الإداريالقرار ، عمار بوضیاف -2
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عامة  وإحكامبالنسبة له وبالتالي فهو یكتفي بوضع تصورات عامة  اتخاذهالقرار الواجب 
  .على الواقع للقائمین على التطبیقتاركا التطبیق والتكییف والتطبیع 

تتعامل مع المواقف الفعلیة وهي متعددة الواقع العملي و  بهذافهي تحتك  الإدارة ماأ    
 الأعباءذلك  إلىیضاف ، مختلفة ومتنوعة حدوثهانا ظروفها وملابسة أكما ، ومتنوعة

الخدمات المتنوعة یومیا وفي كل لحظة و  تضطلعوالتي  الإدارةاللامتناهیة الملقاة على عاتق 
  .جمهور والمواطنین المتعاملین معهاوالوفاء بها لل هاأداءالمطلوبة منها 

  : یةمبررات السلطة التقدیریة في نقاط التال إجمالیمكن  ما سبقومن خلال 

  : الإداریةفكرة الصلاحیة  – 1

المشرع لا یتمتع عادة بالقدر الكافي  نأالسلطة التقدیریة على  الإدارةیرتكز تخویل   
التي تحكم سیر العمل  الإداریة الضوابطالتي تمكنه من استنباط كافة  الإداریةمن الخبرة 

العمل بها بینما  وأسلوبوطبیعة مشاكلها المختلفة  الإدارةبما یناسبه وظروف تلك  بالإدارة
قدرة على حسن تقدیر  أكثربتلك الخبرة بحكم طبیعة عملهم مما یجعلهم  الإدارةیتمتع رجال 

  .1واتخاذ القرار المناسب فیها یتعلق بكل حالة على حدى الأمور

كشف عنها قدرة على وضع الحلول لكثیر من المشاكل بل ال أكثر الإدارةعنصر  إن   
نتیجة لكثرة احتكاكه بالممارسات العملیة الحیاتیة كما یسهل علیه الحصول على الكثیر من 

  .2ىحدالمعلومات التي تخص كل حالة على 

ا یاواقدر من السلطات السیاسیة والتشریعیة والقضائیة في الدولة بخف أدرى الإداریةفالسلطات 
السلطات قربا  أكثر لأنهاالعملیة،  ومتطلباتهوازمه لومقتضیاته و  الإداريفیات النشاط وخل

  .الإداریةلواقع الحیاة 

                                         
الحدیثة بمجلس الدولة  الأحكامدارة ودعاوى الانحراف بالسلطة  في التقدیریة للإالسلطة ،حمد حافظ عطیة نجمأ -1

  .48ص، 1982 ،جوان مصر، ،القاهرة، 01العدد ، الإداریةمجلة العلوم  ،الفرنسي
، الإسكندریة ، دار الفكر الجامعي،القضاء الإداري و مبدأ الشرعیة و تنظیم مجلس الدولةمام، محمد محمد عبده إ -2

  . 56ص، 2007مصر،



  اهتلا اجمو  ةر ادلإل ةیر یدقتلا ةطلسلا ىلع ةمءلاملا ةباقر                      لولأ ا لصفلا

26 
 

  ع قواعد عامة لكافة تفاصیل الحیاة الإداریةاستحالة وض- 2  

ن المشرع وهو یسن القوانین التي تتضمن عادة قواعد عامة مجردة لا یستطیع ان یتنبأ إ    
ي یجب ذحتى یحدد له مقدما السلوك ال ارةالإد الهبجمیع الحالات والمسائل التي تتعرض 

یكون اختصاص  نأكان من المتصور  وإلا، هخاذاتي یجب ذلك القرار الذوك، علیه انتهاجه
قسطا من الحریة بحكم موقعه الحركي  الإدارةكان من الواجب منح  لكذل، كله مقیدا الإدارة

، تزن الظروف وتقدر الوقائع المختلفة إنالسلطة  هذهومواجهتها للوقائع فتستطیع عن طریق 
 إلیهاالیومیة وحل المشكلات التي تعترض طریق العمل  الأمورفهي اقدر على مواجهة 

  .1والتي تمثل  خطرا على نظام العام

من هنا فان منح السلطة ، تایحیط المشرع بكل الحالات التطبیقیة للتشریع نأولا یتصور    
  . یمثل ضرورة قصوى وحتمیة للإدارةالتقدیریة 

  : تفادي عیوب السلطة المقیدة -3

سلطة تقدیریة في بعض التصرفات یؤدي الي تنمیة روح الابتكار  الإدارةتخویل  إن    
لك ذن أن من شا لأالقوانین حرفی لتتقیدلة آجرد لا یقتصر ان تكون م الإدارةدور ، فوالتجدید

ومن ثم فانه یتعین ، ملكة الابتكار والتجدید ابالجمود والركود وتنعدم لدیه ایصیب نشاطه نأ
على وجه  أهدافهاسلطة تقدیریة حتى تتمكن من ممارسة نشاطه وتحقیق  للإدارةتكون  نأ

یحقق المصلحة  وة ـــــیاوكفیكفل حسن تسییر المرافق العامة بانتظام واطراد  ماسلیم م
  .2ة ـــــــالعام

  

  

  

                                         
  .13 ص،  عبد العالي حاحة ، مرجع سابق -1
  .13نفس المرجع ، ص  -2
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  للإدارةالسلطة التقدیریة تقدیر : الثاني  الفرع

  : للإدارةالسلطة التقدیریة  زایام: ولاأ

عن  الإدارةمن الفوائد اذا لم تخرج من جهة  ا تحقق كثیرایاللسلطة التقدیریة عدة مز    
  : ه الممیزاتذهم هأن إ و ، الیومیة اعمالهأالمراد تحقیقها وهي تمارس  للأهدافالعام  الإطار

تنمیة روح الابتكار  إلىدارة السلطة التقدیریة في بعض التصرفات یؤدي تخویل الإ -
  .داة میتة لا روح فیهأ إلى الإدارةتحولت لك لذ ولو لا، والتجدید

ة بالممارسات العملیة یادر  أكثر الإدارةن عنصر ألك ذضع الحلول لكثیر من المشاكل و  -
   .الحیاتیة

لا یستطیع المشرع  الذيعدة اختیارات لمواجهة الواقع  للإدارةتمنح السلطة التقدیریة  - 
  .شة ملابساته وتفاصیلهیاتصوره مسبقا ولا یمكن للقاضي مع

مام أفصیلات لجمیع المسائل التي تظهر القانون لا یمكنه احتواء كافة الحلول والت إن -  
قائم  ما هو الأمورفي كافة  اذهاتخیتعین علیها  الذيو یحدد الموقف أفي التطبیق  الإدارة

 أنمن الحكمة  نإلك فذل، حرفیا لحلول النظریة قد یستحیل تطبیقهاا أنكما ، وما یستجد
على ضوء من الواقع وظروف ه الظروف ذرا من الحریة الحركة في مواجهة هقد للإدارةیترك 
  .1الحال

   عیوب السلطة التقدیریة : ثانیا
بقدر من الحریة  الإدارةالاعتراف بجهة  اعنهوان كان ینجم ، للإدارةالسلطة التقدیریة  إن   
نه من أ إلا ،رادتها كما هو الحال بالنسبة للسلطة المقیدةإولا تكبل  الإداريالعمل  أداءفي 

الاختصاص المقید یعد  إنبحیث  ،الإفرادتغل للمساس بحریات وحقوق تسقد ا أنهعیوبها 
یكون  الذيضمانة لحقوق الأفراد و حریاتهم ضد تعسف الإدارة عكس الاختصاص التقدیري 

  .علي الحقوق و الحریات العامة للأفراد عتداءللإ أداة
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   للإدارة اعمال رقابة الملاءمة على السلطة التقدیریةمجال : المبحث الثالث

دفعت التطورات السریعة والمتلاحقة للنشاط الإداري للدولة الحدیثة في المجالات والمیادین 
ریة ابته القضائیة على السلطة التقدیالمختلفة لمجلس الدولة الفرنسي إلى توسیع نطاق رق

مواكبة هذه التطورات والتصدي للتجاوزات التي قد ترتكبها الإدارة في حق للإدارة في سبیل 
وضعا في الحسبان تحقیق توازن معقول بین المصلحة العامة من جهة وحقوق ، الأفراد

الأفراد وحریاته من جهة أخرى وتنوعت المجالات التي طبق فیها القضاء الإداري رقابته 
  . على الملاءمة

، وبناءا على لات هي مجال الوظیفة العامة، ومجال الحریات العامةالمجاولعل أهم هذه 
الرقابة في مجال الوظیفة  هذا سنتطرق في هذا المبحث في مطلب أول إلى إعمال هذه

  .الإداري الضبط، وفي مطلب ثاني إلى إعمال هذه الرقابة في مجال العامة

  في مجال الوظیفة العامة : المطلب الأول

والمجال  –رقابة الملاءمة  -إعمال هذه الرقابة هدمكان مجال الوظیفة العامة هو  لقد
 الخصب الذي وجد فیه مجلس الدولة الفرنسي طریقا للولوج إلى الرقابة على السلطة التقدیریة

  .للإدارة

إعمال هذه الرقابة في فرنسا وفي فرع ثاني  الى في فرع أول ا المطلب في هذ طرقوسنت
  . في مصر

  مجال الوظیفة العامة في فرنسا : الفرع الأول

ضاء الإداري الفرنسي فیما یتعلق في تحدید نطاق رقابته على مدى ملاءمة مر الق
  .Le Bon1مرحلتین یفصل بینهما حكم یبیة للأخطاء الوظیفیة المرتكبة بالعقوبات التأد
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  :Le Bonالمرحلة السابقة على حكم : أولا

،ممارسة أي  Le Bonرفض مجلس الدولة الفرنسي خلال المرحلة السابقة على حكم 
للإدارة  الاعترافرقابة على مدى جسامة العقوبة وتناسبها مع الخطأ المرتكب، على أساس 

الجزاء الذي تراه مناسبا للخطأ الوظیفي المرتكب لقائمة  اختیاربسلطة تقدیریة واسعة في 
الجزاءات المتاحة تحت تصرفها دون معقب علیها من القضاء، بل وأكثر من ذلك حریة 

  . 1الإدارة في تحدید مقدار أو مدة العقوبة التي حددها المشرع

الإداري وقد كان مجلس الدولة یبرز قضاءه في عدة اعتبارات تعود إلى طبیعة العمل 
ذاته، فالسلطة التأدیبیة یمكنها أن تضع ضمن عناصر تقدیمها للعقوبة و مصلحة المرفق، 
وضرورة كون العقوبة رادعة للموظف مرتكب الخطأ وللموظفین الآخرین، وأن تأخذ في 
اعتبارها السلوك العام للموظف، والظروف المحیطة به بینما یكون تقدیر القاضي للعقوبة 

  .2جردا من هذه العوامل المأثرة، إذ أنها بعیدة عن نظره وهو یحكم النزاعمت التأدیبیة

إلا أن هذه العوامل لم تكن كافیة بحد ذاتها لتبریر إطلاق ید الإدارة في تقدیر العقوبة بأن 
  . تصل إلى حد التفاوت الواضح أو الصارخ في توقیع العقوبة التأدیبیة

  : Le Bonالمرحلة اللاحقة على حكم : ثانیا

أقر مجلس الدولة الفرنسي بحقه في بسط رقابته  1978عام  Le Bonبعد صدور حكم 
  .على تقدیر مدى جسامة الخطأ المرتكب والتناسب بینه وبین العقوبة المفروضة

في تقریره عن  1967عام  Kahnالتوجه ما اقترحه المفوض  ،ومما ساعد على هذا 
من ضرورة أن یتبنى مجلس الدولة نوعا من الرقابة على ملاءمة  CHEVEREAUقضیة 

  .3العقوبات التأدیبیة أي وجود التناسب المطلوب بین العقوبة والجریمة التأدیبیة
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التأكید  LE BONفي تقریره عن قضیة  GENEVOISأعاد المفوض  1978وفي عام 
عقوبات ومدى ملاءمتها على ضرورة تبني مجلس الدولة نوعا من الرقابة على جسامة ال

  .الفكرةللأخطاء المرتكبة، وقد تبنى المجلس 

ن أحد المدرسین بأكادیمیة تولوز وجه إلیه في أ LE BONوتتلخص وقائع قضیة 
بقیامه بتوجیه إشارات وحركات غیر مؤدبة إلى فتیات صفه، وقد خلص مجلس الدولة  تهامالإ

العزل علیه و إن هذه العقوبة لم تتصف إلى أن هذا الفعل یشكل خطأ یبرر توقیع عقوبة 
  1.بأي خطأ ظاهر في التقدیر

وبعد صدور هذا الحكم تتابعت الأحكام التي فرض فیها مجلس الدولة رقابته على 
 تناسب العقوبة مع الأخطاء المرتكبة، بعضها في نطاقه السلبي أي الامتناع عن إلغاء القرار

وهو التناسب المطلوب بین الجریمة طأ المرتكب لوجود تناسب بین العقوبة المفروضة والخ
  .والعقوبة

إن الإهمال الشدید المنسوب : لقوله 1981به في أحد أحكامه عام  ما قضىومثال ذلك 
لضباط البولیس لفقده سلاحه الحكومي على إثر نقله إلى بلد آخر، وبقاء أوراق هذه العقوبة 

على سلامة العقوبة الموقعة علیه، طالما أن  رلا یأثفي ملفه رغم شمولها بقانون العفو، أمر 
الموقعة بحقه غیر  لز على مجملها، مما یجعل عقوبة الع الوقائع المادیة غیر مختلف

  .مرتبطة بخطأ ظاهر في التقدیر

كما قرر في أحكام أخرى إلغاء العقوبات المفروضة لعدم تناسبها مع أخطاء الموظفین، 
العزل من الخدمة لأنه وجدها غیر متناسبة مع  ألغى عقوبة) VINOLAY( ففي قضیة 

ویلاحظ على قسوة والشدة في معاملته لمرؤوسیه الأخطاء المنسوبة للموظف والمتمثلة في ال
له عدم تناسبها مع  قضاء مجلس الدولة الفرنسي في هذا الشأن أنه یلغي العقوبة إذا تبین

ختیار اركا السلطة التأدیبیة حریة اا، تالأفعال المنسوبة للموظف والتي تشكل خطأ تأدیبی
  .2العقوبة التأدیبیة الجدیدة المتناسبة مع الخطأ المقترف
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  .مجال الوظیفة العامة في مصر :الفرع الثاني

لم تستمر محكمة القضاء الإداري بمصر على مسلكها السلبي من الرقابة على التناسب  
زمنا طویلا، إذ بعد سنوات قلیلة خرجت عن قضائها السابق الرافض لرقابة التناسب في 
المجال التأدیبي بصورة جزئیة ومحدودة، وذلك بممارسة هذا النوع من الرقابة على بعض 

المشایخ، والطلبة،حیث لم تجد و قعة على طوائف معینة، هم العمد، العقوبات التأدیبیة المو 
ثمة حرجا من التعرض لمدى تناسب العقوبة الموقعة للجریمة التأدیبیة المرتكبة، وإلغاء القرار 

  . التأدیبي عند ثبوت عدم تناسب ظاهر بینهما

ان حكمها كولعل باكورة قضائها المعبر عن مسلكها الإیجابي الجزئي بهذا الخصوص 
والذي تتلخص وقائعه فیما نسب  536/04في القضیة رقم 26/06/1951الصادر بتاریخ 

إلى أحد العمد تغیبه عن مقر عمله لیلة واحدة وتأخره عن التبلیغ عن حادثة سرقة، ولما قدم 
إلى لجنة التأدیب المختصة أصدرت قرارها بفصله من العمل وعندما طعن في هذا القرار 

ة بإجراء موازنة بین الجریمة التأدیبیة المرتكبة، وهي غیابه عن العمل لیلة قامت المحكم
 واحدة والتأخر في التبلیغ عن الواقعة، وبین العقوبة التي تم توقیعها وهي الفصل عن العمل

عون ت أنه هناك عدم ملاءمة ظاهر بین العقوبة والجریمة، وانتهت إلى إلغاء القرار المطفرأ
الخاص بالعمد والمشایخ  1947لسنة  141إن القانون رقم : في حیثیاتها فیه، ومما قالته

واللجنة التي  الشیخاتإلى الأسباب التي تدعو إلى إحالته إلى لجنة  24إنما أشار في المادة 
جنیه أو بالفصل من الوظیفة، فالتدرج في الجزاء  40تحكم بالإنذار أو الغرامة لا تتجاوز 

قرش، لا یدل على أن یقصد المشرع إعطاء  200عن  لا تزیدي الإداري من الغرامة الت
مهما یكون الخطأ الذي وقع  مهما تكون التهمة الموجهة إلیه أنهاللجنة سلطة فصل العمد 

تأخیر التبلیغ عن حادثة السرقة لم  الظروف التي أحاطت بالمدعي على أنفیه، فإذا دلت 
اهر في القرار المطعون فیه، مما یجعله یكن یبرر فصله من وظیفته لعدم الملاءمة الظ

  .1بالسلطة الانحرافمشوبا بعیب 
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  في مجال الضبط الإداري: المطلب الثاني

كانت رقابة الملاءمة قد ظهرت في البدایة بالنسبة لقرارات البولیس الإداري نظرا لأهمیة 
  .والحریات العامة لك للحفاظ علي الحقوقوذتلك الرقابة 

في هذا المطلب في فرع أول إلى إعمال هذه الرقابة في فرنسا وفي فرع ومن هنا سنتطرق 
  .ثاني في مصر

  مجال الضبط الإداري في فرنسا: الفرع الأول

لم تقتصر رقابة تدابیر الضبط الإداري على الرقابة على الوجود المادي للظروف الواقعیة  
قانوني لهذه الظروف، و إنما تمتد رر اتخاذ الإدارة للتدبیر الضبطي، وعلى التكییف الالتي تب

إلى التحقق ما إذا كانت هذه الوقائع تمثل فعلا خطرا كافیا أو تهدیدا به، بحیث تدفع الإدارة 
منه، مما استوجب  لا مفرالإجراء الضبطي باعتباره إجراء لا غنى عنه أو  اتخاذإلى 

  .1ضرورة إخضاعها لرقابة قضائیة فعالة تفوق مثیلاتها لغیر ذلك من أعمال الإدارة

أن یكون  ،ویرى جانب من الفقه بأنه یشترط في إجراء الضبط الإداري ثلاث شروط
وأن یكون هناك تناسب بین خطورة الأفعال ودرجة تقیید  ،وأن یكون فعالا ،الإجراء ضروریا

  .لعامةالحریات ا

ویرجع جانب من الفقه هذه الشروط إلى مبدأ الضرورة واللزوم، فلا یكون القرار الضبطي 
  . مشروعا إلا إذا كان لازما وضروریا في المحافظة على النظام العام

أول قضیة یتعرض فیها مجلس الدولة إلى تقدیر ملاءمة  BENJAMINوتعتبر قضیة 
حیث قضى مجلس الدولة  الاجتماعاتفي عقد  الإجراء الضبطي بخصوص حریة المواطنین

درجة من الخطورة، بحیث لم یكن  لا تمثلالتي یدعیها العمدة  الاضطراباتبأن " الفرنسي 
یمكن دون منع المحاضرة المحافظة على النظام العام باتخاذ إجراءات الضبط التي یملك 

ب تخوفه من وقوع عام بسب اجتماع، حیث أصدر أحد العمد قرارا بمنع عقد اتخاذها
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تخل بالنظام العام، وقد قام مجلس الدولة بفحص الظروف المحلیة التي أحاطت  اضطرابات
، فوجدت أن السلطة المحلیة كانت تستطیع باستخدام قوة البولیس الاجتماعلى عقد بالدعوة إ

سبه ، فانتهى مجلس الدولة إلى إلغاء القرار لعدم تنا1المتوفر لدیها منع حدوث اضطرابات
المحتملة التي  الاضطراباتالعمدة إلى اتخاذه، حیث أن  دعىمع درجة أهمیة السبب الذي 

بها العمدة لم تكن من الخطورة التي لا یمكن تدارك نتائجها بإجراءات أخرى أخف  احتج
  .اجتماعوطأة على الحریات العامة من منع عقد 

والتي تلتزم الإدارة  ،الحكم السابق ثم توالت الأحكام التي تردد نفس المبادئ التي أرساها
لواجبها في المحافظة على النظام العام بضرورة احترام حریات المواطنین والتوفیق  أدائهافي 

بینها وبین ضرورة المحافظة على النظام العام، مما یقتضي عدم التعرض لحریات المواطنین 
د النظام العام وتعجز خطیرة تهد اضطراباتإلا في حالة وجود  الاجتماعاتفي عقد 

السلطات المحلیة بما لدیها من قوات البولیس وإجراءات الأمن عن تفادیها، مع السماح بعقد 
  .2لأهمیة وخطورة السبب في كل الحالات لرقابة المجلس الإدارة ، ویخضع تقدیرالاجتماع

ى ولو لم ومن الأحكام التي راقب فیها مجلس الدولة الفرنسي ملاءمة القرار الإداري حت
فلقد ذهب المجلس إلى تأیید  –BUCARDقضیة  –لعدم توفر وجه الإلغاء  بإلغائهیقم 

 30ا في ستراسبورغ یومي المقرر عقده الاجتماعاتالقرار الصادر من المحافظ بمنع 
التي  الاجتماعات، حیث تبین من خلال فحص الوقائع أن هذه 1935دیسمبر  1نوفمبر و

ا أن تؤدي إلى إخلال خطیر بالنظام العام إذ لم یكن یتوافر لدى كان مقرر عقدها من شأنه
المحافظ في هذا التاریخ قواة بولیس كافیة للحفاظ على النظام العام، لاسیما مع تعدد هذه 

الحدود القانونیة في منعه  التزم، وقرر أن المحافظ قد انعقادهاوتنوع أماكن  الاجتماعات
التي امتدت  الاستثنائیةإلى الظروف  استناداالمشار إلیها، وتوسع هذا المنع  الاجتماعات

  بصفة خاصة في هذا المركز الواقع في منطقة حدودیة كما یشمل هذا المنع كافة
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  .14ص مرجع سابق، ، ل یعیش تماماأم. عبد العالي حاحة - 2
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عامة أو أن  اجتماعاتالخاصة حیث كان یخشى أن تكون في حقیقتها  الاجتماعات
  .1عامة اجتماعاتتتحول إلى 

  مصر  فيالضبط الإداري ال مج: ع الثانيالفر 

إن القضاء الإداري المصري قد اقتدى بنظیره الفرنسي، وأخضع ملاءمة القرارات  
المتصلة بالحریات العامة لرقابته، غیر أنه في بادئ الأمر لم یطبقها في جمیع الأحوال، فقد 

، حیث قرر أن الاستثنائیةاقتصر ذلك على قرارات الضبط الإداري الصادرة في الظروف 
كأي قرار آخر ینبغي أن یكون له سبب بأن  –الأحكام العرفیة  -قرار الحاكم العام في ظل

تقوم حالة واقعیة أو قانونیة تدعو الإدارة إلى التدخل، ثم أوضحت المحكمة عن إخضاع 
ة أنه وإن كانت الإدارة في الأصل تملك حری" ملاءمة قرارات الحاكم العسكري لرقابتها فقررت

وزن مناسبات العمل وأهمیة النتائج التي تترتب على الوقائع الثابت قیامها، والتي من أجلها 
ومتى كانت هته  تتدخل لإصدار قرارها إلا أنه حیثما تختلط مناسبة العمل الإداري بشرعیته،
العامة، ویجب أن  الشرعیة تتوقف على حسن تقدیر الأمور خصوصا فیما یتصل بالحریات

، فلا یكون العمل الإداري عند إذن مشروعا إلا إذا 2ل الإدارة لأسباب جدیة تبرره یكون تدخ
كان لازما، وهو في ذلك یخضع إلى رقابة المحكمة، فإذا ثبتت جدیة الأسباب التي بررت 
هذا التدخل كان القرار بمنجاة عن أي طعن، أما إذا اتضح أن هذه الأسباب لم تكن جدیة 

  .3التدخل لتقیید الحریات العامة كان القرار باطلا ما یصوغیة الحقیقة ولم تكن لها من الأهم

المنطلق حرس مجلس الدولة المصري على فرض رقابة صارمة على قرارات  ذاهومن 
الضبط الإداري، وذلك بمراجعة الإدارة في تقدیرها لأهمیة وخطورة الحالة الواقعیة التي بررت 

                                         
تخصص  ،العلوم في ه ادكتور رسالة   ،الأساسیة في حمایة الحقوق والحریات القاضي الاداريدور ، سكاكني بایة - 1

  .230،ص، 2011،، الجزائروزو تیزي جامعة ملود معمري ، قانون عام،
  . 144،145ص مرجع سابق، ،أمال یعیش تمام . عبد العالي حاحة -2
، دار الفكر الجامعي، الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقه وقضاء مجلس الدولة أوجه،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة - 3

  .245، ص2002مصر،الإسكندریة، 
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ن وجود الوقائع التي استندت إلیها الإدارة لتبریر قرار تدخلها على نحو ما، وعلى التحقق م
  .1أطلقته الإدارة على هذه الوقائع الذي الضبط وصحة تكییف القانون

به محكمة القضاء الإداري المصري من صحة القرار بالحرمان من  ما قضتومن أمثلة 
من أسباب تتصل بالأمن العام، حیث یبین أن  ما یبررهالدخول إلى المناقصات لقیامه على 

تقدیم المدعي لعطاءات بأسعار في ظاهرها تحقق مصلحة مادیة للحكومة وقد تحمل المدعي 
لینفد من ورائها إلى تحقیق أغراضه الخفیة  باتخاذ تلك  ریعةذخسائر مادیة، إن هي إلا 

  .2تهریب المخدرات والأسلحةالمزایدات والتعهدات والتنقلات إلى مركز الشط ومنه ستار ل

وكذلك قرار نائب الحاكم العسكري بتقسیم المحصول بین المالكین والفلاحین في المناطق 
 اضطراباتالمتاخمة للحدود بعد أن بان أن التهاون في هذا المجال من شأنه أن یؤدي إلى 

ن الذین حبل الأمن في المنطقة، وحدوث مجازر یصعب التكهن بنتائجها، ولجوء الفلاحی
یسهمون في حراسة الحدود بخوض معارك محلیة على طول الجبهة إلى هجرة جماعیة ینجم 

  .3عنها للقیادة مشكلة سد الفراغ المتخلف عنهم

ویسلم القضاء الإداري المصري في بعض المسائل المتصلة بالضبط الإداري بما للإدارة 
سط رقابته على القرارات المتصلة بهذه من سلطة تقدیریة خولها لها القانون، ومع ذلك فإنه یب

المسائل وخاصة في إطار الأسباب التي تقوم علیها تلك القرارات والغایة منها، ومن هذه 
، فقد قضت المحكمة الإداریة العلیا في بحیازته بتجارة السلاح والترخیصالمسائل ما یتصل 

ة الإدارة سلطة تقدیریة بأن المشرع قد خول جه -تنظیم التجارة في السلاح -هذا الصدد
للمجتمع ووقایة  واسعة في هذا المجال تقدیرا منه لخطورة هذا النوع من التجارة، وذلك حمایة

المخاطر قبل وقوعها، ومن ثم فإن هذه السلطة التقدیریة لا معقب علیها  الأمن العام ودرأ
  .4الصالح العام واستهدفتالسلطة  استعمال إساءةمن طالما خلت 

                                         
  .222، مرجع سابق، ص قضاء الملاءمة والسلطة التقدیریة للإدارة،سامي جمال الدین - 1
  .223ص ،نفس المرجع - 2
  نفس الصفحة   ،نفس المرجع -3
  .224ص. نفس المرجع -4
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خطوة جریئة  خطیارأینا ان مجلس الدولة الفرنسي ونظیره المصري  ما سبقومن خلال  
في سبیل حمایة الحقوق والحریات بالنسبة للأفراد في مواجهة الإدارة والعمل على إرساء دولة 

في هذا السیاق الوصول إلى حد معتبر من فرض  استطاعاالقانون ومبدأ المشروعیة، وقد 
  .علي القضاء الإداري فیما مضى رقابة كانت محظورة
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  : مقدمة الفصل الثاني

انتهج مجلس الدولة الفرنسي في شق طریقه للحد من السلطة التقدیریة للإدارة على مر 
الزمن أسالیب رقابة قضائیة سایرت التطورات التي شابت المرفق العام، فكانت البدایة 

 خطاها في أسالیب قضائیة في الرقابة محتشمة من مجلس الدولة الفرنسي كخطوة أولى 
رقابته على السلطة التقدیریة للإدارة، ولكن مع زیادة تشعب العمل الإداري وتمتع الإدارة 

بالحریة في التقدیر أضحى على مجلس الدولة أن یسایر هذا التطور ویعمل على تضییق 
  .حدیثةدائرة جموح الإدارة وذلك عن طریق ابتكار أسالیب ووسائل رقابة 

ي للقاضي الإداري ي مبحث أول إلى الموقف التقلیدومن هنا سنتطرق في هذا الفصل ف
ث مة على السلطة التقدیریة للإدارة، وفي مبحث ثاني إلى الموقف الحدیمن رقابة الملاء

، وفي مبحث ثالث إلى للإدارة مة على السلطة التقدیریةللقاضي الإداري من رقابة الملاء
  . ى السلطة التقدیریة للإدارة موقف القاضي الإداري الجزائري من رقابة الملاءمة عل
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رقابة الملاءمة على  قف التقلیدي للقاضي الإداري منالمو :المبحث الأول
  .للإدارة تقدیریةال السلطة

تعتبر الأسالیب القضائیة التقلیدیة التي فرضت على السلطة التقدیریة للإدارة أول خطوة 
وتطویق اختصاص التقدیري المخول للإدارة خطاها القضاء الإداري على سبیل التدخل للحد 

ممارسته، بعد أن كان مجلس الدولة الفرنسي یمتنع عن التدخل في مراقبة السلطة التقدیریة 
ثم سرعان ما انتهج مسلك آخر بحیث أقر لنفسه بدایة الحق في الرقابة على كافة وقائع 

تلك الوقائع إلى الرقابة  القرارات من حیث وجودها المادي ولم یكتفي بذلك بل صار یخضع
  . صحة تكییفها القانوني على

الوجود المادي  لمبحث في مطلب أول إلى الرقابة عليومن هنا سنتطرق من خلال هذا ا
  . مطلب ثاني سنخصصه إلى الرقابة على التكییف القانوني للوقائعفي و  ،للوقائع

  . الرقابة على الوجود المادي للوقائع: المطلب الأول

ل درجة من درجات رقابة القاضي على أعمال الإدارة المستندة الى سلطتها التقدیریة و إن أ
هي رقابة صحة الوجود المادي للوقائع للحالة الواقعیة أو القانونیة التي أدت الى اصدار 

  .القرار

 في فرع أول هذه الرقابةتعریف وللتطرق ودراسة هذا المطلب سیتطلب منا المرور على 
  . نخصصه إلى سلطات القاضي الإداري في الرقابة على الوجود المادي للوقائعوفرع ثاني س

  . الرقابة على الوجود المادي للوقائع تعریف: الفرع الأول

في هذه الرقابة یتحقق القاضي الإداري من حقیقة الوجود المادي للوقائع التي تمسكت      
  1.بها الإدارة كأسباب لإصدار قرارها

                                         
  . 358 ، ص2010للنشر والتوزیع، الأردن، الثقافة ، دار القضاء الإداري ورقابته على أعمال الإدارةعصام الدبس،  -1
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القرار الإداري أساسه القانوني إذا كان مستندا إلى وقائع مادیة أو أكثر غیر حیث یفقد 
تأدیبیا بحجة ارتكابها لفعل خاطئ، في  لا إذا أنزلت الإدارة بموظف جزاءموجودة إطلاقا، فمث

حین أن هذا الفعل المنسوب للموظف لا وجود له، فإن القرار بتوقیع العقوبة یكون باطلا 
  1.إلى واقعة مادیة لا وجود لها أنه استندلعدم شرعیته إذا 

ونجد أن مجلس الدولة الفرنسي كان سباقا في فرض هذه الرقابة، حیث استهل رقابته على 
حیث كان  Gomel في قضیة 04/04/1914الوقائع وذلك في قراره الشهیر الصادر بتاریخ 

الرقابة على الجانب  مجلس الدولة قبل هذا التاریخ یعرض رقابته على الوقائع قاصرا هذه
  .ي حد ذاتهاالقانوني دون مد هذه الرقابة إلى تأكد من الواقعة المادیة ف

والتي تعتبر من مجموعة الحكام الشهیرة والتي أصدرها مجلس  Gomelوبعد قضیة 
، وجاء في حیثیات القرار على وجه الخصوص الآنف الذكرالدولة الفرنسي في التاریخ 

جلس الدولة التحقق ما إذا كان الموقع المبني متداخل مع معالم حیث أنه من اختصاص م"
لمجلس أن یتحرى كما إذا كان المبنى على النحو ریة قائمة فإذا كان الأمر كذلك فاأث

لا یعتبر  Beauverauالمقترح، لا ینطوي بطبیعته على الاعتداء في تلك المعالم وأن میدان 
  2.إلغاء السن غیر مشروع لما یستوجب في مجموعه موقعا أثریا، فقرار المحافظ

وتطورت رقابة مجلس الدولة نحو مراقبة الوجود المادي للوقائع وذلك في جمیع المجالات، 
بتاریخ  متى كانت هذه الوقائع شرطا یلزم توافره لتدخل الإدارة وقد استقر هذا القضاء نهائیا 

حیث أنه وفقا لنصوص "... وجاء في أهم حیثیاته  CAMINOفي حكم ،14/01/1916
المتعلق بإجراءات وقف وعزل رؤساء البلدیات، فإن قرارات الوقف  08/01/1908القانون 

ویشترط لصحة الوقائع التي تستند إلیها الإدارة ." ومراسیم العزل یجب أن تكون مسببة
فیجب أن ، أن تكون محققة الوجود وقائمة حتى تاریخ إصدار القرار الإداري، لإصدار قرارها

                                         
 . 259، مرجع سابق، ص عبد االله طلبة -1
 . 159-158ص مرجع سابق ، ،سكاكني بایة-2
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تكون الوقائع قد وقعت فعلا، وإذا كانت قد استندت إلى وقائع تثبت عدم صحتها فإن هذا 
  1.القرار قد بني على غیر أساس

أقام القضاء الإداري في مصر منذ نشأته قاعدة عامة  ، في فرنساوعلى خلاف الأمر  
اء قراراتها قائمة وموجودة تطبق على كافة القرارات الإداریة، وبمقتضاها یتعین على الإدارة بن

مادیا وصحیحة قانونیا، وبذلك قضت محكمة القضاء الإداري المصري في أحد أحكامها 
بأنه یجب على لمصلحة القرار الإداري أن یقوم على وقائع صحیحة مستفادة من مصادر "

  2".ثابتة في الوراق، ومؤدیة إلى النتائج التي انتهى إلیها انعدام الأساس القانوني

وهذا هو النهج الذي انتهجه القضاء الإداري الجزائري منذ نشأته فقد طبق قضاء الغرفة  
الأسباب في القرارات الإداریة كحالة من حالات  انعدامعیب الإداریة بالمجلس الأعلى سابقا 

رقابة الشرعیة والحكم بالإلغاء في دعوى رارات الإداریة كوسیلة من أسباب عدم شرعیة الق
  3.الإلغاء

  . سلطات القاضي الإداري في الرقابة على الوجود المادي للوقائع: الفرع الثاني

إن الرقابة على الوجود المادي للوقائع وصحتها القانونیة، باعتبار الواقعة عنصرا من  
المكونة لسبب القرار الصحیح والمشروع قد تثیر تساؤلا حول حكم القرار الذي العناصر 

تعددت أسبابه والتي أقامت علیها الإدارة هذا القرار، إذا أثبت أن بعض أسبابه معیبة وصحة 
بعضها وهو ما یتحقق غالبا في حالة السلطة التقدیریة، كذلك حول مدى إمكانیة تصحیح 

ي بإحلال السبب الصحیح محل السبب الخاطئ الذي صدر القرار السبب في القرار الإدار 
  . استنادا إلیه

  

                                         
 القاهرة، مصر،، المكتب الجامعي الحدیث،التناسب بین الجریمة التأدیبیة والعقوبة التأدیبیةمحمد السید أحمد محمد،  -1

 . 390، ص 2008
 . 182، مرجع سابق، ص قضاء الملاءمة والسلطة التقدیریة للإدارةسامي جمال الدین،  -2
 .559،ص،2003، دار هومة، الجزائر،و القانون الإدارةبین علم  الإداریةنظریة القرارات  عمار عوابدي، -3
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  . رقابة القاضي في حال تعدد الأسباب: أولا

وكذلك القانوني لعنصر وإذا تبین للقاضي الإداري أثناء قیامه بفحص الوجود المادي 
ة قراراتها، السبب في القرار الإداري، عدم صحة بعض الأسباب التي أسست علیها الإدار 

وصحة البعض الآخر بما یكفي لتبریر إصدار القرار الإداري والاستناد إلیه، فإن ذلك لا 
یؤدي لعیب السبب، وذلك إذا اتضح أن استبعاد أي سبب من هذه السباب لا یبطل القرار 
ولا یجعله غیر قائم على سبب طالما أن الأسباب الأخرى تؤدي إلى نفس النتیجة، وهذا ما 

  1.ه محكمة القضاء الإداري في مصر، وأیدتها في ذلك المحكمة الإداریة العلیاأكدت

بحیث  2.ومن هنا وجب على القاضي التفرقة بین الأسباب الرئیسیة والأسباب الثانویة
قابلا للإلغاء إذا تبین أن الأسباب الغیر صحیحة قد لعبت یكون القرار المشوب بعیب السبب 

الأسباب الأخرى الصحیحة   القرار، أما إذا اتضحت أنها ثانویة واندورا رئیسیا في إصدار 
القرار فإن القاضي الإداري یتجاوز الأسباب الثانویة والمعیبة ویمتنع عن الحكم  لتخاد 

  3.بالإلغاء لعیب السبب

وقد أخذ القضاء المصري بهذه الفكرة في بعض أحكامه وأطلق علیها اصطلاح السب 
  . همالحاسم أو السبب الأ

ویرى معظم الفقه أن الأسباب الزائدة هي الأسباب التي ما كان غیابها لیؤخر أو یمنع 
إصدار القرار الإداري، أي أنها إذا وجدت أو غابت فإنه سیصدر على أي حال، كما أنه 
یجب ألا یفترض من القاضي الإداري أن سبب ما زائد أو ثانوي إلا إذا أثبت ذلك بوضوح 

                                         
 . 198-197، ص مرجع سابق ،قضاء الملاءمة و السلطة التقدیریة للإدارة ن،سامي جمال الدی -1
شهادة ماجستیر، فرع قانون إداري ، مذكرة لنیل سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في الجزائربوالشعور ، وفاء  -2

 .88، ص 2011الجزائر، جامعة عنابة،
 ،دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، دعوى إلغاء القرار الإداري وطلبات إیقاف تنفیذهعبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  -3

 .155ص  مصر،
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دقیقة لأنها تصل في وهو ما یتطلب من القاضي الإداري القیام بأبحاث في ملف الدعوى 
  1.النهایة إلى معرفة وتحلیل قصد متخذ ومصدر القرار نفسه

والأصل أن جمیع الأسباب التي تستند إلیها الإدارة هي أسباب رئیسیة بحیث یكفي عدم 
  . صحة بعضها لإبطال القرار

أن یظهر بوضوح من عبارات القرار نفسه أو من ولذا فإن الطابع الثانوي للسبب یجب 
  2.التي یتضمنها ملف الدعوى وراقالأ

أما في الحالات التي یتبین فیها بوضوح أن الأسباب المعیبة كانت ثانویة الأهمیة فإنه 
أخذ بالقاعدة العامة یلغي القرار الإداري لمجرد عدم صحة أسبابه بحیث یفترض أن الأسباب 

  3.ة ودافعة لإصدار القرارجمیعها كانت رئیس

  .سلطة القاضي الإداري في تصحیح الأسباب: ثانیا

المطعون فیه هي أسباب قد یحدث أن یتبین للقاضي أن الأسباب التي بني علیها القرار 
غیر صحیحة، إلا أن هناك أسباب أخرى یمكن الاستناد علیها لتبریر القرار محل الطعن، 

قرارها وذلك بإحلال السبب الصحیح بدل ومحل السبب  فهل یجوز للقاضي الإداري تصحیح
  4.غیر صحیح الذي استند إلیه القاضي

إن هذا الاجتهاد القضائي یشكل أساس مبدأ الفصل بین القضاء الإداري والإدارة العامة إذ 
لا یجوز للقاضي الإداري أن یحل محل الإدارة العامة وأن یمارس سلطاتها نیابة عنها 

  5.ا الإداریة، إذ انه لیس رئیسا إداریا أعلى لها، ولیس له سلطة رئاسیة علیهاویصحح قراراته

                                         
مصر، ،الاسكندریة، 1دار المطبوعات الجامعیة، ج .القضاء الإداري ومجلس الدولةمصطفى أبو زید فهمي،  -1

 .760،ص1999
 . 85مرجع سابق، ص  ،فكرة السبب في القرارالإداري و دعوى الإلغاء محمد حسنین عبد العال، -2
دار الفكر الجامعي ، ،ء القرار الإداري في الفقه وقضاء مجلس الدولةأوجه الطعن بإلغاعبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  -3

 .212ص ،2002الإسكندریة، مصر،
 . 204ص  مرجع سابق ،قضاء الملاءمة و السلطة التقدیریة للإدارة ،الدینسامي جمال  -4
 . 127، مرجع سابق، ص عرجمیسون جریس الأ -5
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كما یتعارض هذا الاتجاه مع طبیعة مهمات القضاء الإداري التي تقتصر على التحقق 
من مشروعیة القرارات الإداریة وبالتالي مشروعیة السبب الذي ذكرته الإدارة بصورة محایدة 

اف خصومها، فإذا أثبتت عدم صحة هذا السبب تعین على وموضوعیة ومستقلة عن أطر 
القاضي إلغاء القرار حتى تعود الإدارة إلى فحص الحالة الواقعیة وتقدر على ضوء ذلك 

  1.ملاءمة إصدار قراراها بالاستناد إلى سبب صحیح هذه المرة أو عدم إصداره

حیث  -تعدد الأسبابحالة –فارق بین الحالة الأولى التي تناولناها سابقا  فهناكومن هنا 
حالة  -ین أسباب القرار وبین هذه الحالةو دافعا من بوم القاضي بتحدید ما یعد ثانویا أیق

ففي الحالة الأولى تقتصر مهمة القاضي على البحث بین الأسباب التي  -تصحیح الأسباب
ة وهي حالة تمسكت بها الإدارة مما یصلح لتأسیس القرار الإداري، أما في الحالة الثانی

إحلال الأسباب فإن السبب الصحیح الذي یقوم القاضي بتأسیس القرار علیه هو سبب لم 
  2.تذكره الإدارة ولم تنتبه له

والأصل أن ذلك غیر جائز، إذ لا یمكن للقاضي استبدال سبب غیر صحیح أسس علیه 
رقابة صحة  قرارا ما بسبب آخر صحیح تفادیا لإلغائه، وذلك أن دور القاضي یقتصر على

السبب الذي استندت إلیه الإدارة لإصدار قرارها والحكم وبإلغائه عند ثبوت عدم مشروعیته، 
أخرى، فالعبرة في السبب ن یتعداه إلى ما وراء ذلك بافتراض قیامه على أسباب ولا یجوز له أ

  3.ه الإدارة لقرارهاالذي تذكر 

حتى وإن كان غیر  االإدارة لسببهلسبب آخر محل تقدیر القاضي تقدیر كما أن إحلال 
یعد تدخلا في صمیم أعمال الإدارة وتعدٍ واضح على مبدأ الفصل بین السلطات  ،صحیح

  . وهذا هو الرأي الغالب في هذا الشأن

                                         
 . 127، ص میسون جریس الأعرج ، مرجع سابق  -1
 ، القاهرة،2، دار الفكر العربي، طعمال الإدارة في الشریعة الإسلامیة والنظم الوضعیةالرقابة على أسعید الحكیم،  -2

 .151، ص 1987 مصر،
 .151، مرجع سابق ، ص دعوى إلغاء القرار الإداري وطلبات إیقاف تنفیذهعبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  -3
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الفقهي الفرنسي تفسیرا لهذا الاتجاه أن سلطة القاضي  غیر أنه في تقدیر جانب من
ب الخاطئ بصورة شبه آلیة في حالة القرار الإداري في إحلال السبب الصحیح محل السب

الصادر عن السلطة المقیدة، قد صارت من الأمور المتصلة بالنظام العام، حیث یجوز 
وهذا ما أقره مجلس الدولة الفرنسي في حق القاضي  1للقاضي أن یقوم بذلك من تلقاء نفسه

إلغاء القرار بإصدار قرار في إحلال السبب عندما تكون سلطة الإدارة مقیدة بحیث تلتزم عند 
  2.جدید بنفس مضمون القرار السابق مع تأسیسه هذه المرة على أسباب صحیحة

إلا ان محكمة القضاء الإداري المصریة قد أقرت لنفسها الحق في إحلال السبب الواقعي 
ختصاصها التقدیري، ولم تنتبه إلى الاعتبارات حكامها في حالة ممارسة الإدارة لإفي أحد أ

لقانونیة والانتقادات السابقة مخالفة بذلك ما استقر علیه القضاء الفرنسي، ولكن المحكمة ا
الإداریة العلیا المصریة لم تسایر الاتجاه القضاء الإداري السابق لمحكمة القضاء الإداري 

  3.المصري بل امتنعت عن إحلال السبب في حالة ممارسة الإدارة اختصاصها التقدیري

  . الرقابة على التكییف القانوني للوقائع: يالمطلب الثان

عندما یطلق المشرع وصفا لحالة معینة أو واقعة مادیة محددة، فإن تطبیق هذا الوصف 
بقراراتها الإدارة یطلق علیه اصطلاح على للوقائع التي تصادف الإدارة وتستلزم تدخلها 

  4.التكییف القانوني للوقائع

التكییف تعریف وجب منا التطرق في فرع أول إلى لدراسة هذا المطلب  و ومن هنا
وفي فرع ثالث إلى  .القانوني، وفي فرع ثاني إلى الطبیعة القانونیة لرقابة التكییف القانوني

  . الاستثناءات الواردة على رقابة التكییف

  

                                         
 .270ص  ،سابق مرجع، الملاءمة و السلطة التقدیریة للإدارةقضاء  سامي جمال الدین، -1
 . 128میسون جریس الأعرج، مرجع سابق، ص  -2
 . 129-128، ص نفس المرجع  -3
 . 207، ص مرجع سابق ،سامي جمال الدین -4
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  .تعریف التكییف القانوني للوقائع: الفرع الأول

قانونیة وإرساؤها على ما ثبت من وقائع الدعوة، یقصد بالتكییف القانوني إعمال القاعدة ال
ناصر أو الشروط للقاعدة أو قیود للقاعدة القانونیة أو هو وصف هذه الواقعة إبرازها كع

الواجب التطبیق علیها، فالمقصود من عملیة التكییف هو إدراج حالة قانونیة معینة داخل 
علیها باعتبارها دافعا مشروطا إطار فكرة قانونیة حیث یمكن أن یحمل القرار المتخذ 

  1.لاتخاذه

إن صحة سبب القرار الإداري الذي تستند فیه الإدارة لإصداره على واقعة مادیة وحده لا 
تخاذه، لتكون مبررا لایكفي، بل یجب استیفاء تلك الوقائع للشروط التي یتطلبها القانون 

المادي للوقائع فهي تنصب على  وعلیه فإن الرقابة القضائیة لا تقف عند التأكد من الوجود
التأكد من سلامة التكییف أو الوصف القانوني الذي أصبغته الإدارة على هذه الوقائع، فإذا 

  2.لقانونیة كان القرار صحیحاكان هذا التكییف أو الوصف سلیما من الناحیة ا

وف فالسلطة الإداریة ملزمة قبل مباشرة هذه السلطة أن تجري بحثا جدیا لهذه الظر 
  3.الخاصة بالمسالة المعروضة

دون أي ومن باب أولى تعتبر الإدارة مخالفة للقانون إذا استعملت اختصاصها التقدیري 
أن  - الإدارة أو القاضي الإداري–بمعنى عملیة التكییف تقتضي من القائم علیها  ،بحث جدي

یسعى إلى التوصل لتخصیص القاعدة القانونیة التي تتسم بالعمومیة والتجرید ثم یحاول بعد 
ذلك أن یرفع الواقعة الفردیة إلى مستوى عمومیة نص القانون فبتجریدها عن طریق إغفال 

عة فحسب من الناحیة كل الجوانب عدیمة الجدوى والعمل على إبراز الصفات التي تمیز الواق
  . القانونیة وبذلك یمكن التوصل إلى قیام التطابق بین النص والواقع

                                         
 .209ص  ،مرجع سابق قضاء الملاءمة و السلطة التقدیریة للإدارة ، سامي جمال الدین، -1
مرجع سابق،                                                       ، أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقه وقضاء مجلس الدولةعبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  -2

 . 236ص 
                                 مصر، ، الاسكندریة،، دار المطبوعات الجامعیةالوسیط في مبادئ و احكام القانون الادريإبراهیم عبد العزیز شیحا،  -3
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نها مسألة واقع لا ا وقضاء ولفترة طویلة من الزمن بأإن عملیة تكییف الوقائع اعتبرت فقه
قانون وكانت تترك للسلطة التقدیریة، ولكن في الوقت الحاضر أصبح مجلس الدولة الفرنسي 

اضي قانون وقاضي وقائع في وقت واحد، وقد أرسى مجلس الدولة الفرنسي وفي مصر ق
لتي سبق التطرق إلیها حیث حكم  اGOMEL قضیةالرقابة في حكمه الشهیر في  أسس هذه

  1.برفض منع ترخیص البناء بحجة حمایة المناظر الأثریة مجلس الدولة بإلغاء قرار الإدارة

  . فرنسي في الرقابة على التكییف القانوني للواقعومن هذا الحكم استقر مجلس الدولة ال

  . الطبیعة القانونیة لرقابة التكییف القانوني للوقائع: الفرع الثاني

من المسلم به أن تكییف الوقائع هو عملیة قانونیة تقع في نطاق الاختصاص المقید، 
الوجود المادي للوقائع  عن صحةوعلیه تنعقد الرقابة كاملة للقضاء الإداري، بعد أن یتحقق 

الواقعي والقانوني على صلة  الجانب ینتقل إلى بحث صحة تكییفها القانوني وبذلك یضع
  ومن هنا یثار التساؤل هل هذه الرقابة هي رقابة مشروعیة أم رقابة ملاءمة؟ 

یقوم بإحلال تقدیره الشخصي  ،ذهب الفقیه دیبسون إلى أن القاضي في رقابته للتكییف
ویندرج  مشروعیةفحص الالوصف یتجاوز عمله في إطار  ،محل تقدیر للإدارة وبهذا للوقائع

  .تحت رقابة الملاءمة

وقد حاول الأستاذ فالین تفسیر رقابة القاضي في هذه الحالات وإدراجها داخل رقابة 
المشروعیة وذلك بالرجوع لفكر الطائفة القانونیة، وذلك أن الغرض من عملیة التكییف هو 

مثل فكرة حالة واقعیة داخل إطار فكرة قانونیة، والقانون أوجد طائفة من القرارات  إدراج
الأخطاء الوظیفیة فهي طائفة قانونیة مستقلة أوجدها المشرع بالنصوص التي تبیح للإدارة 

توقیع جزاءات عند حدوث الأخطاء وعلى القاضي حتى یتوصل لتحقیق هذه النصوص یجب 
  2.لطائفةأن یقوم بتحدید معالم ا

                                         
 . 132میسون جریس الأعرج، مرجع سابق، ص  -1
، مجلة العلوم 1، جفي قضاء مجلس الدولة بعض أوجه الطعن في القرار الإداريعبد العلیم عبد البار،  عبد الفتاح -2

 . 125، ص 1995دیسمبر  مصر،  ، القاهرة،20الإداریة العدد 
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ویرى الأستاذ أوبي ودراجو أن القاضي في قیامه برقابة تكییف الإدارة للوقائع یظل تحت 
مشروعیة وقد لاحظ الأستاذ أن هذا الرأي یتفق وأحكام مجلس  ةالحالات السابقة داخل رقاب

  1.عند تصدیه لتكییف الوقائعالدولة الفرنسي 

سلطته في التفسیر، فعملیة التكییف إن سلطة القاضي الإداري في التكییف لیست هي 
أوسع بكثیر من عملیة التفسیر، إذ تستلزم حریة أوسع في تقدیر الوقائع حتى یمكن التوصل 

فهي تفتح إلى تحدید القاعدة القانونیة سواء من طرف الإدارة أو من جانب القاضي الإداري 
وعلیه  2ي محل الإدارة،الباب مع رقابة الملاءمة حیث یقوم القاضي بإحلال جانبه الشخص

التكییف القانوني للوقائع هي رقابة ملاءمة ذلك لأنه للقاضي أن یحل تقدیره الشخصي فرقابة 
  .محل تقدیر الإدارة

  . الاستثناءات الواردة على رقابة التكییف القانوني: الفرع الثالث

صحة تكییفها كد من لتأعلى مبدأ خضوع القرارات الإداریة لرقابة القضاء الإداري یرد 
القانونیة استثناءا ینطوي على استخراج طائفة من تلك القرارات لإخراج طائفة من تلك 

بالإضافة إلى الأخذ  ، 3نطاق هذه الرقابة، نظرا للطبیعة الخاصة لهذه القرارات القرارات من
ببعض الاعتبارات العملیة التي یفضل القاضي الإداري أن یترك للإدارة أمر تكییفها 

  .لاءمتها دون معقب عنهاوم

  :ویقسم الفقه هذه القرارات إلى مجموعتین سنتناول كل من منهما على حدى

  .القرارات الإداریة ذات الطبیعة الفنیة والعملیة: أولا

وهي مجموعة قرارات تتسم بطابع علمي معقد حیث یجد القاضي نفسه عاجزا عن مباشرة 
اء، ولذلك فبدلا من فرض الرقابة أو التظاهر بها الرقابة بنفسه دون الاستعانة برأس الخبر 

                                         
 . 58- 57مرجع سابق، ص  ،محمد حسنین عبد العال -1
 . 28، ص مرجع سابق، ، فكرة الغلط البین في القضاء الدستوريزكي محمد النجار -2
 . 160، ص مرجع سابق ،هغاء القرار الإداري و طلبات تنفیذدعوى إلعزیز عبد المنعم خلیفة،عبد ال -3
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یفضل أن یترك هذا التقریر للإدارة باعتبارها أكثر قدرة، وهذا یمكنها عن طریق الأجهزة 
  1.والمختصین الصحیح والسلیم قانونا للوقائع التي یقوم علیها القرار الإداري

التأكد من صحة تكییفه  وعلیه فقرار الإدارة ذو الطبیعة العلمیة هو كل قرار یحتاج
القانوني لبحث علمي وفني یخرج عن قدرة وإمكانیة ومعرفة القاضي الإداري، الأمر الذي 

رقابة دنى والمتمثل في أدى إلى امتناعه عن تلك الرقابة مكتفیا ببسط رقابته علیه في حده الأ
  2.الوجود المادي للوقائع دون التطرق لتكییفها القانوني

  . قرارات الضبط الخاصة بنشاط الأجانب: ثانیا

هذه القرارات تتصل اتصالا مباشرا بسلامة الدولة والمحافظة على أمنها، حیث تقتضي 
المصلحة العلیا للدولة أن یترك للإدارة بشأنها سلطة تقدیریة أكثر اتساعا ومن التطبیقات 

إذ لا یتجاوز مجلس الدولة التي توضح هذا القضاء مسائل الضبط المتعلقة بالأجانب، 
الفرنسي في رقابته مادیة الوقائع، وهذا ما استقر علیه قضاءه فیما یتعلق بمنع دخول 

  3.الأجانب في إقامتهم وتقیید الإقامة وإبعادهم وطردهم من أراضي فرنسا

وللتوضیح أكثر في حال أصدرت الإدارة قرار بإبعاد أجنبي للمحافظ على النظام العام 
تقتصر رقابته على المشروعیة من أن الأجنبي ارتكب ما نسب إلیه ولا تمتد إلى ما  فالقاضي

إذا كان ما ارتكبه یعد إخلال بالنظام العام، حیث یدخل هذا الوصف في نطاق السلطة 
  .التي لا تخضع لرقابة الملاءمة للإدارة التقدیریة

  

  

  
                                         

 . 215مرجع سابق، ص  ، قضاء الملاءمة و السلطة التقدیریة للإدارة سامي جمال الدین، -1
 . 161، ص مرجع سابق،  دعوى إلغاء القرار الإداري و طلبات إقاف تنفیدهلعزیز عبد المنعم خلیفة، عبد ا -2
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الإداري الضبطالرقابة القضائیة على تدابیر بوقریط عمر،  -3

 . 112، ص 2007 الجزائر، ، قسنطینة،یرالحقوق جامعة منتوري بش
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الملائمة على  رقابةمن لموقف الحدیث للقاضي الإداري ا: الثانيالمبحث 
  .السلطة التقدیریة للإدارة

مع تزاید مظاهر السلطة التقدیریة للإدارة و الناجمة عن تخلي المشرع أو عجزه عن تقیید    
الإدارة عند اتخاذها قراراتها الإداریة، التجأ القضاء الإداري إلي محاولة تقیید حریة الإدارة في 

للرقابة  سالیب جدیدةمن كل قید، فظهرت طرق و أ لا تغدو سلطة الإدارة مطلقة حتىالتقدیر 
و استقرت فیما بعد علي شكل مبادئ  و التي تحولت القضائیة علي السلطة التقدیریة،

قانونیة عامة في البناء القانوني و كل هذه الأسالیب الجدیدة تقوم و تسعى إلي تحقیق هدف 
دارة المتزاید، و إلا جعل منها سلطة واحد، و هو عدم الوقوف مكتوفة الأیدي اتجاه تقدیر الإ

  .تحكمیة و استبدادیة

في هذا المبحث في مطلب أول إلي مبدأ التناسب وفي  سنتطرق وعلي ضوء ما سبق   
نظریة الخطأ الظاهر في التقدیر و في مطلب ثالث إلي نظریة الموازنة بین  إليمطلب ثاني 

   .المنافع و الأضرار

  .مبدأ التناسب:المطلب الأول

و  التناسب ىعل ر الرقابةبإقرا ىدأمجلس الدولة الفرنسي  ضاءقعرفه  ذيتطور الن الإ   
 ا المبدأ في قضاء مجلس الدولةذو تعددت تطبیقات ه ،شیئا فشیئا نحو ذلك اتجهت أحكامه

 المبدأ و في فرع ثاني  اهذفي فرع أول تعریف  المطلب اذهو سنتناول من خلال  الفرنسي
  عدم التناسب و عیب عدم التناسب في فرع ثالث طبیعة 

  التناسب مبدأ تعریف: الفرع الأول

 ،توافق هذا السبب مع محل القرار ىومدیعرف التناسب بأنه تقدیر أهمیة السبب    
البعض  ي یعتبرهذالالإداري وهو أحد ملائمات القرار  )والمحلب السب(فالتناسب له عنصران 

  1.الإداريمة في القرار ءأهم عناصر الملا
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ا بسطها الجریمة و مقامها العقوبة وحاصله ،البعض أن التناسب هو عملیة حسابیة ىویر    
ب القرار و محله مة بین سبءخر أن التناسب هو الملاالبعض الآ ىو یر  ،مة القرارءملا

 قانونیا مبدأالتناسب یعد  أن مبدأ أخررأي  هبذفي حین  ،الغایة هاإلیدي ؤ والنتیجة التي ت
في  حوالراج ، أن تلتزم به في تصرفاتها ولو لم ینص القانون علیه الإدارةجهة  ىعلعاما 

ان لم یكن أهمها  الإداريمة في القرار ءالتناسب أنه عنصر من عناصر الملاتحدید طبیعة 
  1.الإطلاق ىعل

  عدم التناسبعیب طبیعة : نيالفرع الثا

لعیب عدم التناسب فقد اختلفت  یةفي تحدید الطبیعة القانونقد ثار جدل كبیر في الفقه ل   
عدم التناسب متصل بركن  ىوجهات النظر بین فقهاء حول الطبیعة القانونیة له فهناك من رأ

جانب أخر  ىر یركن السبب و  ىرقابة عللومنه من رأى أنه متعلق با الإداريالغایة في القرار 
  الإداریةتعسف في استعمال حقوق لأن عیب عدم التناسب مرتبط با

  عدم التناسب متصل بركن الغایة : أولا

أن مسألة عدم التناسب في تقدیر  ىتفاق عدد كبیر من الفقهاء علإالرغم من  ىعل    
استعمالها،  إساءةمن المسائل المتصلة بركن الغایة أي الانحراف بالسلطة أو  التأدیبيالجزاء 

  .ه الصلةذحول طبیعة ه الخلاف قد وقع بینهمأن  إلا

دیبیة أأن عدم التناسب بین الجزاء التأدیبي و بین المخالفة الت القول إلىفقد ذهب رأي     
عیب مخالفة القانون  إلى ستنادالا ىعلهو انحراف بالسلطة و یتعرض أصحاب هذا الاتجاه 

استعمال  إساءةأحد تسمیات عیب  إلاعیب مخالفة القانون لیس  نلأفي حالة عدم التناسب 
 دارةللإالسلطة حسب رأیهم،  ویعرض لأمرین الأمر الأول یرى أن یترك تقدیر العقوبة 

تناسب یندرج أن عدم ال إلىنه یشیر إف الأمر الثاني بالنسبةن هي وزنها، أما سالاعتبارات تح
  .تحت مخالفة القانون یدخل لاومن ثم  الانحراففي معني التعسف و 
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ى أن عدم التناسب لیس غریبا عل إلىهب الدكتور عبد الفاتح حسن ذالصدد  اذهفي    
الطعن في قرار الجزاء لندا حیث یجوز و القانونیة بصفة عامة فهو مطبق في ه مةظالأن

ا یرى ذف و لهظب مع المخالفة التي ارتكبها المو ا كانت العقوبة الموقعة لاتتناسإذالتأدیبي 
أیا كانت صعوبة  لكذو ، الجزاء كلیة من رقابة القضاءأنه لا یتصور أبدا أن یفلت اختیار 

في حالة عدم التناسب یقرر أنه لایخرج  الإلغاءو في بیان أوجه ، ه الرقابةذالسند القانوني له
أساس  ىعلأساس مخالفة القرار للقانون أو  ىعل الإلغاءأن یكون  فأماعن أحد الاثنین 

ه الحالة یكون ذفي ه الإداريالقرار  إلغاءالقول بأنه  حیرج لكذول، استعمال السلطة إساءة
عدد من  ىوقد نص علأساس مخالفة القانون و روحه ومعناه باعتباره أن المشرع  ىعل

من بینها ما یناسب المخالفة  التأدیبیةقصد أن تختار السلطة  إنماالجزاءات ولیس جزاء واحد 
  1.المرتكبة

الخاصة  الإداريتفسیر أحكام القضاء  إلىسامي جمال الدین فیتجه  للأستاذوبالنسبة    
 یةاالغبعدم التناسب بأنها لاتتصل بأي من عنصري السبب أو المحل بقدر ماتتصل بعنصر 

هو  إنمااستعمالها و  لإساءةسلطة أو لاته الانحراف باذاسب هو بنولكنها لا تعني أن عدم الت
  2.السلطة ستخداما إساءة ىعلرینة عیب الغایة كق لإثباتفقط وسیلة 

  .لسبباعدم التناسب یتصل بالرقابة علي ركن :ثانیا

أن الرقابة علي عدم التناسب في تقدیر الجزاء لاتندرج في  إلىیتجه أنصار هذا الاتجاه     
ا الاتجاه أن ذو یرفض أصحاب ه، 3سببال ىهي رقابة عل إنماعیب الانحراف بالسلطة و 

عدم التناسب في تقدیر الجزاء التأدیبي وجها من أوجه  ىعل الإداريالقاضي  تكون رقابة
وذلك لما بین عدم التناسب و الانحراف من اختلاف و ، بالسلطة نحرافللا بالإلغاءالطعن 

عند الاكتفاء فلا تتوقف ، رقابة السبب إلىالتناسب استنادا  ىة رقابته علیمكن للقضاء ممارس

                                         
 .147،  أمال یعیش تمام،  مرجع سابق، صحاحة لىعبد العا - 1
، الإسكندریةمنشأة المعارف للنشر و التوزیع ، ، 1، طالإداریةالقرارات  إلغاءدعوى في الوسیط ،جمال الدین سامي - 2
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وخطورة  میةأهالرقابة لتشمل التحقق من  هذهتمتد  إنماو  الأسبابع وصحة ئبتقدیر الوقا
  .1ذجراء المتخمدى التناسب بینها وبین الإ إلىالحالة الواقعة أي 

فالانحراف  ، ویختلف عیب الانحراف عن عیب عدم التناسب في الطبیعة و المضمون   
أما عدم التناسب فهو  ، الخفیة أي أنه ذو طبیعة شخصیة الإدارةهو عیب یستقر في بواعث 

لا تتناسب مع نوع العقوبة  الإداريمن طبیعة موضوعیة یتخلص في أن درجة خطورة الجرم 
  .و دوافعها الخفیة الإدارةومقدارها وهو تقدیر یتم بمنأى عن نیة 

  الإداریةقوق حال ستعمالاعدم التناسب مرتبط بالتعسف في :اثالث

ن التعسف في استعمال الحقوق إالدولة الفرنسي فكما هو مسلم به من قبل مجلس     
قد صدر في وقت غیر مناسب أو أنه بدون فائدة  الإداريینحصر في كون القرار  الإداریة

قرها المجلس أو قد  الإداریةالحقوق  استعمالأو كان شدید القسوة و تلك حالات التعسف في 
  2.في مجال قضاء التعویض

تي سلطتها ال الإدارة ستعملتا إذا الإداریةالحقوق  ستعمالاویتحقق التعسف في    
ا و أن یتبین مستهدفة الغایات التي شرع الحق من أجله، ایتستمدها من حق مخول لها قانون

ن استعمال الحق في اتجاهه التقلیدي المشروع یحقق أضرارا ،إاتهاذبصدد واقعة معینة ب
دائما نوعا من عدم التناسب بین المصالح فالتعسف یعكس ، لاتتناسب مع الفوائد المرجوة منه

 ىویعرف التعسف على أنه انعدام التناسب بین المصلحة التي تعود عل، و الأضرار
  .المتصرف و الضرر الذي یلحق بالغیر

ة التعسف یاستلهم فكرة عدم التناسب في تقدیر الجزاء التأدیبي من نظر  الإداريو القاضي 
تي تعود من عندما لاتتناسب الفائدة ال، معیارها الموضوعيفي استعمال الحق و طبق نفس 

  .یكون استعمال الحق مشروعا ق الغیر من الضرر و هنا لاحلی استعمال الحق مع ما

                                         
 .147صمرجع سابق ، مال یعیش تمام ، أ -حاحة الىعبد الع - 1
 .149، صنفس المرجع   -2



رقابة الملاءمة على السلطة التقدیریة للإدارة الثاني موقف القضاء الإداري منالفصل   

 

53 
 

  عدم التناسب بعی: الثالثفرع ال

ن و التناسب یمكن أن ینشأ من علاقة تطابق و من المبادئ العامة للقان التناسب دأیعد مب   
      والتناسب هنا یمكن أن یتغیر وفقا للحالة الواقعیة ، هدف في نص معینبین وسیلة و 

  .1المضار الناتجةوالمزایا المتوقعة و 
      عند حد التحقق من الوجود المادي للوقائع  الإداريرقابة القاضي الأصل أن تقف و    

للقانون، دون أن  الإداريالوقائع و عدم مخالفة محل القرار  هذو صحة الوصف القانوني له
 ،ذالمتخ القرارالبحث عن أهمیة و خطورة السبب و تقدیر مدى تناسبه مع  إلىذلك  ىیتعد

وظیفته و تدخل في صمیم  ىمقتض ىعلخرج  وقدتعدى  قدا یكون ذبه الإداريلأن القاضي 
  .2الإداریةللجهة  ى، ومن ثم یغدو الرئیس الأعلالإداريالعمل 

مة بین أهمیة ءبسلطة تقدیر الملا لإدارةلالاعتراف  ىعل الإداريلك استقر القضاء ذو    
ن القضاء إومع ذلك ف، ه حیالهاذالناجمة عنها و التصرف الذي تتخ الحالة و الخطورة

 ةبمراعا الإدارةیها ضرورة التزام ه القاعدة في كثیر من الحالات رأى فذلم یلتزم به الإداري
 مبدأ أنهذا القرار،استنادا إلى  الإداري و محلاذ  القرار بین الوقائع المبررة لاتخ التناسب
 لتزامالا الإدارة ىمن المبادئ القانونیة العامة التي یتوجب علیعد  الحالات هذهفي  التناسب

و بذلك یمتد عمل   ، وجود نصوص صریحة تتضمنها ىدون الحاجة إل به في تصرفاتها
التناسب دون أن یتجاوز حدود وظیفته  اذه مدى تحقق ىالرقابة عل ىالقاضي الإداري إل

و أحد  الإداريالمطابقة بین محل القرار  ىعلحیث یقتصر عمله  ، ةیكقاضي مشروع
  .3سبانالقانونیة العامة وهو مبدأ الت المبادئ

وقیع الجزاءات في یتمثل في میدان ت الإداريلمبدأ التناسب في القضاء  الرئیسوالمیدان    
یبیة و التفاوت في ممارسة سلطتها التأد الإداراتبعض  إفراطیبیة لمواجهة القرارات التأد

 ىمد ىرقابته عل الإداريفرض القضاء  اإذ ، الواضح بینها في تقدیر الجزاءات المناسبة
                                         

 .136ص ،مرجع سابق مال یعیش تمام،أ-عبد العالي حاحة -1
 .630ص مرجع سابق،،الوسیط في دعوى إلغاء القرارات الإداریة سامي جمال الدین، ،-2
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بحیث أن ثبوت المفارقة الصارخة بین درجة المخالفة  ، ه القراراتذمة في هءالتناسب و الملا
  .1الإداريعدم مشروعیة القرار  إلىوبین نوع الجزاء و مقداره وعدم تناسبها یؤدي  الإداریة

  اهر في التقدیرظنظریة الخطأ ال :الثاني المطلب

أو الغلط البین كما یطلق علیها لفرنسي من نظریة الخطأ الظاهر مجلس الدولة ا ذیتخ   
القرارات  ىعل شرهاایبة التي عناصر الرقاب أساسیا من اعنصر  الإداريجانب من الفقه 

، لسلطتها التقدیریة الإدارةي قد ینشأ عن استخدام ذلك كوسیلة لتجنب التعسف الذو  الإداریة
 الإدارةمختلف الأعمال القانونیة التي تجریها  ىلك نظریة عامة في الرقابة علذب أصبحت
مند عام  التأدیبيمجال  إلىبها  متدوانطاقها  اتسعالتقدیریة بعد أن  سلطتها ىبناء عل
19782.  

في فرع أول و حالات  في التقدیرالخطأ الظاهر رقابة مفهوم ا المطلب ذوسنتناول في ه   
  .ه النظرةذه إثباتفي فرع ثالث  أخیراو  ثانيتحقق هذه النظریة في فرع 

  اهر في التقدیرظرقابة الخطأ التعریف :الفرع الأول

الفكرة  ىإل بالإشارة كتفتا و راهظالدولة الفرنسي تعریفا للخطأ ال لم ترد أحكام مجلس    
 لا الإدارةمفادها أن تقدیر  ،ةیقوم علیها بتردید بعض العبارات التي أصبحت شبه مستقر  يالت

ة أو شابه خطأ في وقائع مادیة غیر موجود ىقام عل إذا إلایكون خاضعا لرقابة القاضي 
لك دون محاولة مباشرة ذاهر و ظغلط بین أو خطأ  ىأو بني علسلطة القانون أو انحراف بال

  .3اهرظمجلس لتحدید ماهیة الخطأ المن 

أن  brabant اهر فعرفه الفقیهظلتعریف الخطأ ال الإداريالفقه  تصدى لكذ ىوبناء عل   
بطال اته بخطورته وحتمیته مما یجعل الإذي یتصف في الوقت ذر هو الخطأ الاهلظا الخطأ

                                         
 .118مرجع سابق، صأمال یعیش تمام، لى، العا عبد حاحة -1
ص،  مرجع سابق ،الرقابة القضائیة على التناسب بین العقوبة والجریمة في مجال التأدیب خلیفة سالم الجهمي،- 2

124. 
 . 126نفس المرجع، ص  -3
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فیقول  Vincent كما عرفه الفقیه ،ا العیبذوب بمثل همشال الإداریةلطة سعمل المصیر 
في تقدیرها للوقائع عند  الإدارةفي التقدیر هو بالنسبة للقضاء خطأ اقترفته  اهرظال الخطأأن 

  1.للشك ذي یظهر واضحا لایترك مكاناال، هاقرار  إنشاء

ي ذلتجنب التعسف ال الإداريالقضاء  ابتدعها وسیلة الظاهرالخطأ كما عرفه الفقهاء بأن    
  2.لسلطتها التقدیریة الإدارةقد ینشأ عن استخدام 

 ذيالواضح أي الجسیم بل و الخطیر ال لخطأا بأنه بي و دراكوو أ الأستاذانكما عرفها    
فیل و  ستاذانلأا هبذكما  ،بالنسبة لغیر المتخصصین من رجال القانون ىیكون مرئیا حت

ي یقفز أمامنا بحیث یمكن ذتعریفه بأنه الخطأ ال إلى veael et devolye دیفولیه
الاستعانة بأهل الخبرة في  إلىومن أول وهلة دون ثمة حاجة  إلیهبمجرد النظر  هظتحملا

  .3اكتشافه

 ىأساس أنهما اعتمدا عل ىالعدید من الانتقادات عل همإلیولكن هذان التعریفان وجه    
في  قمعالخطأ دون التكما أبرز صفات هذا  هراالظالمعنى اللغوي كأساس لتعریف الخطأ 

  .هاحو فمضمونه و 

ظهرت في ستینیات القرن  ریات القضائیة التيظلنظریة من أحدث النه اذه تعتبرو    
ذلك من خلال محاولات مجلس الدولة المستمر للحد من اتساع السلطة التقدیریة و  ،الماضي

  .4الإدارة

  اهرالخطأ الظحالات تحقق نظریة  :الفرع الثاني

  :اهر في التقدیر في حالتینظال یتحقق الخطأ  

                                         
 .71، 70مایا محمد، نزار أبودان، مرجع سابق، ص -1
 .480، مرجع سابق صویة التأدیبیةقالتناسب بین الجریمة التأدیبیة و الع،  محمد محمد سید أحمد  - 2
 .126ص  ، خلفة سالم الجهمي، مرجع سابق- 3
 .115، ص1993 ، مصر،بدون دار نشر، القاهرة ،و دعوى الإلغاء للإدارةالغلط البین محمود سلامة حبر، -4
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شل المرافق  إلىي  دقد تأ الإدارةقسوة أن  ذإ ،في الشدة إفراطعندما یكون هناك  :أولا   
یجوز مثلا في القرارات  فلا، عن تحمل المسؤولیة حجامهمإعن طریق خوف الموظفین و 

قسوة  لكذبالفصل في الخدمة ففي  قطع عن عمله یوما واحدناقب الموظف المالتأدیبیة أن یع
  1.غیر مشروع الإداري رییجعل التدب، تقدیرلابول في اهرة وغلو غیر مقظ

 قدأ طخبالواستهانتها  الإدارةأن شفقة  إذالشفقة،  في  إفراطعندما یكون هناك  :ثانیا
سائهم و بمجمل واجباتهم ؤ بر  ستهزاءالاإلى الموظفین بأداء الواجب و  خفافستا إلىتؤدیان 
وائهم و مصالحهم الشخصیة فلا یجوز مثلا في هلأ ارحسفیصبح المرفق العام م ،ةالوظیفی

 ...أو الرشوة ختلاسالاجرم  ارتكبف  ظمو  تبفقط من را سم أیام قلیلةحت التأدیبیة االقرار 
عامل  الإداريجعل التدبیر تة في الشفقة و زیادة غیر مقبولة في الرق إفراط لكذففي ،  الخ

  .2الجریمة والمعصیة و سیبان المال العام ىیع علتشج

  الخطأ الظاهر في التقدیر تثباإ: الفرع الثالث

ا متعلق بالنظام العام لیس عیب الخطأ الظاهر نجد أن ، داري المقارنباستقراء القضاء الإ
 هبإثباتالمدعي أن یقوم  ىبل یتعین عل، من تلقاء نفسه ارتهبإث ملا یلز ن القاضي إو من ثم ف

  .الإداري للإثباتیخضع للقواعد العامة الخطأ الظاهر  إثبات أن يما یعنوهو 

 الإثباتینظم  ولم الإداريأمام القاضي  للإثباتن المشرع لم یحدد طرق معینة أوالمعلوم 
  .3الإثباتبعض وسائل  إلى إجمالاارت شالتي أفیما عدا بعض النصوص أمامه، 

، في التقدیرالظاهر  الخطأثبات إولة الفرنسي المبادئ المتعلقة بطور مجلس الدوقد 
 الصادر berleحكم  في عاتق المدعي فنجد ىعل لإثباتبئ اانتهي إلى التخفیف من عو 

 إنماو ، الطاعنتق اع ىعل ثباتعبئ الإیلقي  لا الإداريأصبح القاضي  ، 1954سنة
 فالمل مل، ویملك القاضي أن یكنرائقإلى بعض الیطلب منه أن یكون محددا أو أن یستند 

                                         
 .77ص نزار أبودان، مرجع سابقمایا محمد  -1
 .77صنفس المرجع ،-2
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، تها التقدیریةسلطبدام الطاعن قد أورد قرائن جدیة على انحراف الإدارة  التحقیق ما بإجراءات
في صعوبة  انعكست ، والتيللخطأ الظاهرالرغم من الطبیعة الخاصة  ىه علأن إلىیر ونش

عمال الخبرة إإلى اللجوء  إلى داريالإ یدعوا القاضي وهو ما ،بعض الحالاتي ف تهثباإ
  .1للمعاینة في حضور الأطراف  نتقالالاأحیانا و 

التطورات التي  عابیستلاأصبحت صالحة الخطأ الظاهر أن فكرة  إلىوعلیه نصل 
 إلىي أدى ذوال ،الأخیر من القرن العشرین عفي الرب الإداريأصابت مختلف جوانب النشاط 

یزحف نحو مجال السلطة الخطأ الظاهر فكلما كان قضاء ، اتساع مجال السلطة التقدیریة
  . 2ه یسارع في تأییده ونصرتهة و یسقط حدا من حدودها كان الفقالتقدیری

جلس استطاعت أن تشق طریقها في قضاء م، ظاهرال خطأا یمكن القول أن فكرة الذو به
 من المبادئ العامة كمبدأالخطأ الظاهر ة هامة ولیستقر یالدولة الفرنسي لتصبح نظریة قضائ

  .للقانون

  نظریة الموازنة بین المنافع والأضرار: المطلب الثالث

لقد اتسع القضاء الإداري في رقابته لأعمال الإدارة أو بالأحرى التضییق من سلطة الإدارة 
رقابة لصیقة بها من خلال ابتداع مجلس الدولة الفرنسي لنظریة تعد التقدیریة وهذا بفرض 

الأحدث في مجال الرقابة وهي نظریة الموازنة بین المنافع والأضرار والتي سندرسها بالتطرق 
، ومضمون نظریة الموازنة بین المنافع والضرار في فرع ثاني وفي في فرع أول إلى تعریفها

  . یعتمدها القاضي الإداري في علمیة الموازنةفرع ثالث إلى المعاییر التي 

  تعریف نظریة الموازنة بین نظریة المنافع والأضرار: الفرع الأول

                                         
 .55ص مرجع سابق، زكي محمد النجار، -1
 .  40، صع سابقجمر  یدة أبركان،فر  - 2
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أنها مقارنة أو موازنة  ،یقول الدكتور فوزت فرحات عن نظریة الموازنة بین المنافع والأضرار
لي لا یكون هذا التدبیر النتائج الإیجابیة لتدبیر إداري معین مع السلبیات التي یخلفها وبالتا

  1.ي كان رصیده إیجابیاإذا رجحت إیجابیاته على سلبیاته أشرعیا إلا 

كما عرفها الدكتور سامي جمال الدین هو أن یضع القاضي الإداري الآثار الناجمة عن 
القرار الإداري في میزان العدالة، مزایاه في كفة وأضراره في الكفة الأخرى وذلك قبل أن یقرر 

  2.ا أولى بالرعایةأیهم

وفقا لهذا المبدأ فإنه یجب أن تتم المقارنة بین المزایا التي یحققها القرار والعیوب التي 
 .یمكن أن تنشأ عنه، ولا یكون القرار مشروعا إلا إذا رجحت كفة المزایا على كفة العیوب

  مضمون نظریة الموازنة بین المنافع والأضرار: الفرع الثاني

عمال الموازنة بین المنافع والأضرار مدى اتساع رقابة القاضي الإداري لأتؤكد نظریة 
نها تعد ى ملاءمة القرارات الإداریة إلا أالإدارة، فهي وإن اتفقت مع سابقتها في الرقابة عل

درجة أشد في مجال هذه الرقابة بحیث یلجأ إلیها القضاء الإداري في الحالات التي یصعب 
مجلس الدولة الفرنسي ومضمونها  ابتداعفهذه النظریة كذلك من  3اضح،فیها رقابة الخطأ الو 

یتمثل في المضاهاة والمقارنة بین المزایا والأضرار المترتبة على القرارات الإداریة فإذا انتهت 
الموازنة إلى ترجیح المزایا أعلن القاضي الإداري مشروعیة القرار أما إذا كانت الأضرار هي 

  . ه الحكم بإلغاء هذا القرار لعدم مشروعیتهالمرجحة تعین علی

ویعتبر مجال نزع الملكیة للمنفعة العامة المیدان الأصلي والخصب لتطبیق هذه النظریة، 
بحیث أقام مجلس الدولة الفرنسي نظریة الجدیدة بمناسبة رقابته على قرارات إعلان المنفعة 

تاركا أمر تقدیر المنفعة العامة  العامة في التملك، بعد أن كان یرفض الرقابة على ذلك
للسلطة التقدیریة للإدارة، ویمكن القول أنه ابتداء من حكم المدینة الجدیدة الشرقیة 

                                         
 . 100، مرجع سابق، ص مایا محمد نزار أبو دان -1
 .275، مرجع سابق، صقضاء الملاءمة والسلطة التقدیریة،سامي جمال الدین -2
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nouvelle ville est  والذي تتلخص وقائع هذه القضیة في أن الحكومة الفرنسیة قررت في
ة في المدینة إنشاء مدینة جدیدة شرق مدینة لیل بهدف حل المشاكل العمرانی 1966عام 

وإخراج هیئات التعلیم العالي من وسط المدینة المكتظة، وكذلك إنشاء مجمع سكني للطلبة 
ألف  ضم ما بین عشرین ألف وخمسة وعشرینحیث یضمن المشروع إنشاء مدینة جدیدة ت

مواطن، ومجمع سكني مخصص لاستقبال ثلاثین ألف طالب، ویحتاج هذا المشروع إلى 
ار ومبلغ یزید عن ملیار فرنك ونزع ملكیة مائتین وخمسین منزلا منها مساحة خمسمائة هكت

حوالي مئة مسكنا تم إنشاؤها حدیثا طبقا لتراخیص بناء سلمت في السنة الفارطة مباشرة، 
زالة ثمانیة سكان الأبنیة الحدیثة اقتصر الأمر على إ واستجابة للمعارضة الشدیدة من

جل تفادي هدم ثمانیة الحل الذي طرح علیها من أ الحكومةوثمانین منزلا فقط، ورفضت 
وثمانین منها وذلك بتغییر المدخل على الطریق الرئیسي المقرر في المشروع وقد أعلن 

مام طعن بقرار إعلان المنفعة العامة أ، وقد 1968أفریل  03المشروع للمنفعة العامة في 
مجلس الدولة وكان الدفع الرئیسي بأن هدم ما یقارب من مئة منزلا یمكن تفادیه بتغییر مسار 

جل إنشاء المشروع المقترح، مما یشكل ثمنا باهضا ومرتفعا جدا من أالطریق وأن هدمها 
  .یجرده من صفة النفع العام ومن ثم یجب إلغاء القرار المذكور

 بریبانة واحد من أبرز مستشاري المجلس وهو الفقیه وكان مفوض الدولة في هذه القضی 
حیث اقترح على المجلس بأن هدم قرابة مئة مسكنا متوازن من أجل إنشاء مدخل على 

الطریق الرئیسي ومجمع یضم مدینة جدیدة من عشرین ألف نسمة ومجمع جامعیا من ثلاثین 
ع عدد الأبنیة التي ستهدم ألف طالبا وأن أهمیة هذا المشروع یجب أن توضع في المیزان م

جل إسكان خمسین، ولكن من غیر المعقول ترحیل مئة عائلة من أوسیكون بالتأكید من 
  . العادي جدا هدم مئة مسكن في عملیة تسمح ببناء عدة آلاف

وهكذا أصدرت الجمعیة العامة للقسم القضائي بمجلس الدولة الفرنسي حكمها الذي 
لا یمكن قانونا اعتبار عملیة ما ذات منفعة "الت فیه وضعت فیه أساس هذه النظریة فق
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عامة إلا إذا كان ما تتضمنه من مساس بالملكیات الفردیة والتكالیف المالیة والمضار 
  1".اة بالنسبة للمصلحة التي تمثلهباهظالممكنة على المستوى الاجتماعي غیر 

الدفاع عن الأشخاص وانتهت في حكمها إلى رفض دعوى الإلغاء المرفوعة من اتحاد  
المنزوعة ملكیتهم قائلة أن بمراعاة مجموع المشروع فلیس من شأن اختفاء مئة مسكن نزع 

  . صفة المنفعة العامة عن العملیة

وقد امتدت هذه النظریة إلى مجالات أخرى مثل مخالفة خطط العمران، والارتفاق اللازم 
وفصل ممثلي ،ایة یتمتع بالحم منطقة حمایة حول موقعوإنشاء  ،للإنشاء خط كهربائي

 2.العمال

كما طبقت نظریة الموازنة بین المنافع والأضرار في مجال العقود الإداریة بصدد مباشرة 
  3.الرقابة على قرارات الجزاءات للمتعاقد مع الإدارة نظیر إخلاله بالتزاماته

  معاییر الموازنة بین المنافع والأضرار: الفرع الثالث

ضي الإداري من التحقق من المزایا والمنافع في القرار الإداري والعیوب لكي یتمكن القا
ضرار الناجمة في القرارات المتعلقة بنزع الملكیة للمنفعة العامة باعتبارها المیدان الرئیسي والأ

ضرار لا بد له أن یستند إلى بعض المعاییر والتي لتطبیق نظریة الموازنة بین المنافع والأ
  :على التوالينتطرق إلیها س

  جل المنفعة العامةلتكلفة المالیة لنزع الملكیة من أمعیار ا: أولا

جل المنفعة العامة رقابته على قرار نزع الملكیة من أیسلط القاضي الإداري عند ممارسة 
على التكالیف التي تستعملها الجهة المنفذة للمشروع وما إذا كانت هذه الجهة قادرة فعلا على 

                                         
1- M. long et Autres, les grands arrêts de la juris prudence administrative, E9, édition Sirey, 
paris, 1990, p 657.  
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فالقاضي الإداري بهذا إلا یكتفي عند حد تقریر هاته التكالیف وإنما یأخذ بالحسبان التنفیذ، 
  1.القدرة المالیة للجهة منفذة المشروع

  معیار التكالیف الاجتماعیة: ثانیا

یتمثل هذا المعیار في التوصل لمعرفة الآثار الاجتماعیة التي قد تنجم عن المشروع 
رنسي من خلال وهذا ما أقره مجلس الدولة الف 2أو البیئة، ویتسبب في إلحاقها سواء بالأفراد

 . ان في قضیة المدینة الجدیدة شرق التي تطرقنا إلیها سابقاتقریر مفوض الدولة بری

   ة الخاصةحق الملكی: ثالثا

وفي هذه الحالة تتم المقارنة من طرف القاضي الإداري بین الأضرار التي یمكن أن 
نتیجة نزع الملكیة وبین الفوائد التي قد تترتب على عملیة تصیب حق الملكیة الخاصة 

  3.المشروع المراد تحقیقه

  

  

  

  

  

 

                                         
فرع  قانون  لنیل شهادة الماجستیر، مذكرة ،الإداریة، السلطة التقدیریة للإدارة في إصدار القرارات مصطفى مخاشف  -1

 .116، ص  2011 الجزائر، إداري، عنابة،
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موقف القاضي الإداري الجزائري من رقابة الملاءمة على  :المبحث الثالث
  .السلطة التقدیریة للإدارة

الجزائري فقط دون القضاء  الإداريتبیان موقف و تطبیقات القضاء  ىسنقتصر عل
  ).المبحث الثالث من الفصل الأول (لأننا قد تعرضنا لها سابقا ، الفرنسي و المصري

ن أساسیین هما یلامة في مجءالملا ىالرقابة عل الإداريوكما أشرنا سابقا فقد طبق القضاء 
  . الماسة بحقوق وحریات الأفراد الإداريمجال القرارات التأدیبیة و مجال قرارات الضبط 

الجزائري  الإداريتطبیقات القضاء  ىإل ولومن هنا سنتطرق في هذا المبحث في مطلب أ   
رقابة في مجال الضبط ه التطبیقات هذ إلىمة، وفي مطلب ثاني في مجال الوظیفة العا

  .ا دائما في الجزائروهذ الإداري

  التأدیبیةفي مجال القرارات : ولالمطلب الأ 

بدایة بأن موضوع المنازعات المتعلقة بالوظیفة العامة في الجزائر صعب  الإشارة تجدر
الذي مر بعدة مراحل وصولا ، القضائي الجزائري النظامطبیعة  إلىویعود أساسا ، التحدید

  .1996مرحلة الازدواجیة من خلال دستور  إلى

  قبل الازدواجیة - 

في هذا الصدد وقبل تبني الازدواجیة في نظامنا  هاإلی الإشارةفمن بین القضایا التي یمكن 
  :القضائي

القرار الأول  ، ین،  التي كانت بمناسبة صدور قرار 1)ع.ش(ضد) ولایة بسكرة يلاو (قضیة
اني ثوالقرار ال، أمینا عاما لدائرة مشونش) ع.ش(یتضمن تعیین 1991أكتوبر 21كان بتاریخ 
 ،يلاملحق بدیوان الو  إداريكان موظفا برتبة متصرف ) ع.ش(نوفمبر فالسید 27كان بتاریخ 

                                         
ولایة  والي(، قضیة 1997 جانفي 05، المؤرخ في 1156557قرار الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا، ملف القضیة رقم  - 1

ت، .أ.و.عن قسم المستندات و النشر للمحكمة العلیا، د تصدر، 01، المجلة القضائیة، العدد، )ش، ع(ضد ) بسكرة
 .101، ص1997
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 اراذعإووجهت له ، ولكنه رفض الالتحاق بوظیفته الجدیدة ،وعین أمینا عاما لدائرة مشونش
مما جاء في وقائع القضیة أن و  ،هبفصل اليالو قام  اليوبالت ،قرار النقل ذلكنه رفض تنفی

ورفضه الالتحاق كان لأسباب  ، بولایة بسكرة إداريیشغل رتبة متصرف ) ع.ش(ف ظالمو 
ا النقل ذوأن ه، 17/02مین العام هو في حین أن صنف الأ 17/05ن صنفه هووأ، عائلیة

  .یعتبر بمثابة تنزیل في الرتبة

التي " للمحكمة العلیا سابقا الإداریةالغرفة "القضاء ممثلا في  ىولما عرضت القضیة عل
من المقرر أن السلطة التي لها صلاحیة التعیین هي التي لها صلاحیات :"....قررت أنه

  .تحدید عقوبات الدرجة الثالثة بعد موافقة لجنة الموظفین

تلقائیا،  ولما كان  لانقومن المقرر أن النقل یتم لصالح المرفق العام بشرط أن لایشكل 
أن الطاعن كان محل تنزیل مقنع في الرتبة تحت غطاء  -قضیة الحال–في  تمن الثاب

  .17/02:بینما صنف الأمین هو، 17/05یتمتع بصنف إداریالأنه كان متصرفا ، النقل

الدرجة  ةن قضاإف ، بفصله دون أخد رأي لجنة الموظفین يلاوبمجرد رفضه قام الو     
قد ، لخرقه للقانون يلابطال قرار الو إضوا بلما ق" للمجلس القضائي الإداریةللغرفة "الأولي 

  ." ...طبقوا القانون تطبیقا سلیما

ت من ل،  حیث انتق"الإداریةقضاء الغرفة " ا الحكم یعتبر كسابقه تحول فيذوعلیه فه     
مرحلة أكثر تقدما وهي مخالفة ماقررته  إلى، الإداریةمرحلة تأیید ما جاء في قرارات السلطة 

لقرارات  الإداريیشكل قفزة نوعیة في رقابة القضاء  وهو ما ، ا المجالذفي ه الإداریةالسلطة 
  .1الإداریةالتأدیب الصادرة عن السلطة 

  الازدواجیةبعد - 

ه المسألة ذكرس نفس الاتجاه في ه" الجزائریةمجلس الدولة "في نفس السیاق نجد أن 
یبیة القرارات التأدة مءبحث مدي ملا إلى" قاضي مجلس الدولة" بخصوص امتداد رقابة 

                                         
، مجلة مجلس الدولة، 2002 جویلیة22، المؤرخ في 005485ملف القضیة رقم ،-الغرفة الثانیة–مجلس الدولة قرار  -1

 .147ص، 2004، 05العدد
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 مجلس الدولة بجلسة قرار ا نجدوفي هذ ،تناسب العقوبة مع الخطأ التأدیبي إلىوتصدیه 
التعلیم و مدیر التربیة (ضد) برحمة یوسف(في قضیة  880183رقم الملف 1999جویلیة 26

  :وتتمثل وقائع القضیة فیما یلي )لولایة سیدي بلعباس

ا كان إذ ، موظف بمدیریة التربیة و التعلیم بولایة سیدس بلعباس) برحمة(یعمل السید   
التأدیبي المجلس  ىحالته علإقب بعقوبة الحبس و الغرامة فتمت یشغل منصب مقتصد وعو 

ولقد  ، أوقف عن عمله من طرف مدیریة التربیة و التعلیم حیث 1985أكتوبر 18بتاریخ 
    إشعاربتسریحه من العمل دون  1996 تأو  11قرارا في  الطعنأصدرت في حقه لجنة 

  .تعویض أو

اء سیدي لمجلس قض الإداریةالغرفة " قضائیة أمام  ىبرفع دعو ) برحمة(فقام السید      
 الإداریةأصدرت الغرفة  1996أكتوبر 14عمله وبتاریخ  إلىرجاعه إطالبا القضاء ب" بلعباس

ي ذال" مجلس الدولة"لك القرار أمامذأسیس فأستأنف رفض دعواه لعدم التبالمجلس قرار ب
  :قضي بتأیید القرار مسببا قراره بما یلي

محل للفسق وأدین بعقوبة  إنشاءحیث یتبین من عناصر الملف أن المستأنف توبع بجریمة -
  .دج2000ن حبسا نافدا و غرامة قدرها تتمثل في تسلیط علیه شهری، سالبة للحریة

تتنافى مع الواجبات المفروضة علیه بموجب  لمستأنفا ىالمسلطة علحیث أن العقوبة -
وهو من ، ذلك أن الفعل الذي أدین به المستأنف جزئیا، 85/59من المرسوم رقم  22المادة 

وك الواجب بالسل إخلال ىأنها تدل عل ىفضلا عل ، الأفعال التي تمس بشرف الوظیفة قطعا
  .ف العموميظالتحلي به من طرف المو 

مما یبرر تسلیط  اتثابن المستأنف یكون قد ارتكب خطأ مهنیا إف ، لكذ ىحیث ترتیبنا علو -
  .دعائهیبیة خلافا لإعلیه عقوبة تأد

تمتد  لا الإداريأن رقابة القاضي ، ن من الثابت فقها وقضاءإف ، ىأخر  وحیث من وجهة-
عدم التلازم الواضح بین نسبتي "، تبین له اإذ إلا، تقدیر نسبة درجة العقاب المسلك إلى
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 تخطورة الخطأ الثاب إلىر ظق في قضیة الحال بالنق،  وهو أمر غیر متح"طأ و العقوبةالخ
  .في حق المستأنف

أساس  ىالعارض قائمة عل ىوبة المسلطة علتقدم أن العق ضوء ما ىوعلیه حیث بات عل-
  ".سلیم من الواقع و القانون

التأدیبیة مع تناسب الجزاءات "لك فیما یخص ذك ملاءمةال ىالرقابة علن بین تطبیقات وم    
في  005240:رقم الملف 2002جانفي  28بجلسة" الدولةس مجل"قرار" الوقائع
ه ذفي ه" مجلس الدولة"وقد قضى، 1)وزیر العدل و المجلس العلي للقضاء(ضد)ه.ع(قضیة

  :قراره بما یليمسببا  للقضاء ىقرار المجلس الأعل بإبطالالقضیة 

حیث أنه یستخلص من دراسة المستندات المودوعة في الملف و النقاش بأنه "....
  :الیةعمال التبسبب الأ" للقضاء ىعلالمجلس الأ"أمام  1996أحیل سنة ) ه.ع(العارض

  سم الغیراممارسة التجارة ب*

  مخالفة واجب التحفظ*

  التقصیر في أداء مهامه*

  .سبیل المجاملة ىلشهادات طبیة عل التزویر عن طریق تقدیمه* 

  .ب الوطني دون ترخیص مسبقمغادرة الترا*

یح وبعد التصر " مجلس الدولة"قام  19982 جویلیة 27حیت أنه بموجب قرار مؤرخ في -
في تقدیر الوقائع " صارخا خطأ"ارتكب " للقضاء ىالمجلس الأعل"ختصاصه باعتبار أن با

                                         
وزیر العدل (ضد ) ه.ع(،  قضیة2002جانفي 28، المؤرخ في 002540قرار مجلس الدولة، ملف القضیة رقم  - 1

 .45،ص، 2002، 01الدولة العدد  مجلس مجلة ).ومجلس الأعلى للقضاء
ها القاضي أثناء مساءلته تأدیبیا، وهو منظم بموجب أحكام القانون لقضاء الجهة التي یحال إلیعلى لجلس الأیعتبر الم - 2

س الأعلى ،  المتضمن تشكیل المجل2004سبتمبر  6الموافق ل 1425رجب عام  21المؤرخ في  04/12العضوي رقم 
 . 2004، 57رقم  للقضاء وعمله وصلاحیاته، الجریدة الرسمیة
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القرار  ي إبطالالوبالت، ه الوقائع و العقوبة المسلطةذبین هه وأن ثمة عدم توافق یإلالمنسوبة 
  .المتضمن توقیع العقوبة التأدیبیة

بموجب قرار مؤرخ ) ه.ع(ه القضیة قد تم عزل القاضيذأنه في ه ظوعلیه فمن الملاح   
كورة ذبسبب ارتكابه الأفعال الم" لقضاءل ىمن قبل المجلس الأعل 1996جویلیة  11في 

  .العدل ة بمهنة القاضي حسب وزیرأنفا و الماس

بسبب تجاوز السلطة " للقضاء ىالمجلس الأعل"طعنا في قرار) ه.ع(وبعد أن قدم القاضي   
وفقا و تبعا  ، 1998جویلیة  27تم قبوله من قبل مجلس الدولة مصرحا باختصاصه في 

نص بدون  ىعن من أجل تجاوز السلطة موجود حتبأن الط"لاجتهاد قضائي سابق یقضي 
وأنه لا یمكن  -المشروعیة–مبادئ العامة للقانون احترام القانونیة ویستهدف طبقا لل

حرمان الطاعن من الطعن 1من القانون الأساسي للقضاء 99للمقتضیات المقررة في المادة 
عملا  ىخر غرار المجالات الأ ىا المجال علذوحة له في همنل تجاوز السلطة الممن أج

  ."للقانوندئ العامة اببالم

 "ارتكب خطأ صارخا في تقدیر الواقع"أن المجلس إلىر في الأخی" مجلس الدولة"وانتهي    
ه الوقائع ذعدم توافق بین ه" بارةكما أنه قرر بع -ظاهر في التقدیرالخطأ ال -و یعني لنا هنا

لتأدیبي بین التأدیبیة المسلطة و الخطأ ا ویقصد هنا عدم التناسب في ما" و العقوبة المسلطة
  .المرتكب

المجلس " ن إف 1998جویلیة 27ا في ذلرغم من صدور قرار مجلس الدولة هولكن با   
  .2000مارس  18ا الطعن بموجب قرار صادر في ذو الذي رفض ه" ءللقضا ىالأعل

                                         
وم في ممارسته لمهامه، إلى قانون أساسي خاص،  وهو القانون العضوي جدر الإشارة إلى أن القاضي یخضع الیهنا ت - 1

ساسي ،  المتضمن القانون الأ2004سبتمبر  6الموافق ل 1425رجب عام  21المؤرخ في  11/04رقم السابق الذكر
 .  2004، 57الجریدة الرسمیة رقم  .للقضاء 
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وحیث أن قرار مجلس "...الذي قضى بأنه، "مجلس الدولة"أمام  ىلك برفع دعو ذفقام بعد    
المجلس " قعة من طرف ن العقوبة المو أ ىقد أكد عل 1998جویلیة  27ر في الدولة الصاد

  .لم تكن متناسبة مع الأخطاء المرتكبة من طرف المعني" للقضاء ىالأعل

ا الصدد نهائي یتعین معه استبدال العقوبة ذفي ه" مجلس الدولة"یعني أن قرار مما    
  ."والأخطاء المرتكبةالمقررة وهي العزل بعقوبة أخرى أقل شدة تتماشى 

   في مجال القرارات الضبطیة: لثانيالمطلب ا

یمس ویقید  -البولیس الإداري–إن القرار الإداري الصادر بمناسبة ممارسة سلطة الضبط 
الحریات العامة للأفراد بشكل واضح ومن أجل ذلك فإن القضاء الإداري المقارن وعلى رأسه 

قابة شدید، قد سعى إلى إخضاع هذا القرار إلى ر " ريالمص"ونظیره " مجلس الدولة الفرنسي"
والأسباب، فلا یكفي أن یكونه لتدخل  إجراء إلا إذا كان ملائما باتخاذإذ لا یسمح للإدارة 

ارة متناسبة مع الإدارة سببا مشروع، بل یجب أیضا أن تكون الإجراءات التي تتخذها الإد
لإجراء المتخذ ضروریا لحمایة النظام العام جلها تدخلت، فإذا لم یكن االأسباب التي من أ

ال، ومن خلال دراسة وتفحص لقاضي الإداري یحكم بإلغائه لا محبمدلولاته الثلاثة فإن ا
تتعلق بقرارات  في هذا الخصوص نجدها غالبا ما" مجلس الدولة الفرنسي والمصري"قرارات 

المواكب، أو الاجتماعات العامة بحجة خطورتها على النظام  بمنع منهالضبط التي تصدر 
قضاء مجلس الدولة "العام، وكما أشرنا سابقا إلى مقولة الأستاذ مارسیل فالین لصیاغة 

إجراء من إجراءات البولیس حریة عامة فهو لا  كلما حدى"م، في هذا الخصوص بقوله العا
لائما، والقضاء وهو حامي الحریات العامة وفقا یكون قانونیا إلا إذا كان لازما بمعنى آخر م

لمبدأ مشروعیة العمل الإداري، یجب علیه إذ ما طرح علیه النزاع، أن یبحث هذه الضرورة 
  . مة، وهذا بدوره سیؤدي إلى إلغاء سلطة الإدارة التقدیریة في هذا الصددءوتلك الملا

ا رأینا سابقا ارات التأدیبیة كممة القر لإداري الجزائري ورغم إخضاعه ملاءأما القضاء ا
  1.رقابته إلا أنه امتنع عن مد هذه الرقابة إلى مجال الضبط الإداريل

                                         
 . 145مرجع سابق، ص لي، أمال یعیش تمام، ة عبد العاحاح -1
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ولعل حساسیة هذا النوع من القرارات، والتي مارستها على وجه الخصوص سلطات 
منیة الخطیرة التي الضبط الإداري في الجزائر بشقیها العام والخاص، في الاضطرابات الأ

المؤرخ في  91/44بلاد منذ إعلان حالت الطوارئ بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم عاشتها ال
، هي سبب امتناع مجلس الدولة الجزائري عن مد رقابته إلى هذا النوع من 1992فیفري  09

وبالتالي حداثة مجلس  ضائیة في الجزائر القرارات، ضف إلى ذلك حداثة نظام الازدواجیة الق
  . الدولة

فبرایر  23المؤرخ في  11/01ن رفع حالة الطوارئ بمقتضى الأمر رقم وعلى الرغم م
ن الحال بقي مستقرا على حاله، فلا رقابة تذكر في هذا الشأن تعرض لها إلا أ 2011

  . مجلس الدولة الجزائري

، بالرغم من اتساع سلطات الضبط وقضاءوتجدر الإشارة على أنه من المستقر علیه فقها 
الاستثنائیة فإن أعمال وقرارات الهیئات الإداریة في هذا المجال تكون  الإداري في الظروف

الإداري وهذا ما أشرنا له آنفا، أي رغم اتساع الصلاحیات إلا أنها القضاء خاضعة لرقابة 
لیست صلاحیات وسلطات مطلقة غیر خاضعة للرقابة القضائیة، وعلى الرغم من أن 

، شروط صحة 95إلى غایة المادة  91المادة أدرج في نصوصه  1996المشرع في دستور 
تأثیرا منه  انقضائها مشروعیة قرارات وإجراءات الإدارة في هذه الظروف وكیفیة قیامها و

والذي حددها لأول مرة وأخذ بها باقي أنظمة الدول عموما والقضاء " بمجلس الدولة الفرنسي"
فر عن شيء في هذا المجال بآلیة الإداري المقارن خصوصا، إلا أن قضاؤنا الجزائري لم یس

  . الرقابة التي بإمكانه بسطها

وعلیه فالقضاء الإداري الجزائري رغم تسلیمه بالرقابة على الوجود المادي والتكییف 
الضبطي مع الحد ولا یراقب مدى ملاءمة الإجراء ها قانوني للوقائع، إلا أنه یقف عندال

  . الظروف والملابسات الواقعیة
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 خاتمة
من خلال الدراسة التي قمنا بها والتي تناولناها في فصلین أساسیین كیف كانت البدایة    

  .ل الإدارةاعمأمع  مبدأ الملاءمة في الرقابة القضائیة على 
حیث تناولنا في الفصل الأول ماهیة هذا المبدأ في الرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة 
للإدارة والمجالات التي كانت حكرا في الرقابة علیها ، حیث إقتصرت على الجانب التقدیري 

  .في القرار الإداري
كان الولوج كما تناولنا في هذا الفصل مدلول السلطة التقدیریة للإدارة وتطورها وكیف     

إلى رقابتها بعد التطورات التي مرت بها هذه السلطة من قرارات الإدارة البحثة إلى القرارات 
  .الإداریة التقدیریة إلى السلطة التقدیریة والتي هي علیه الیوم

وكذلك إلى مجالات إعمال هذه الرقابة والتي سلطنا في الضوء على أهم معاقل السلطة 
ما مجال الوظیفة العامة ومجال الضبط الإداري فهما أول مجالان ، التقدیریة للإدارة وه

  .ولجهما القضاء الإداري في رقابته على السلطة التقدیریة
أما الفصل الثاني فقد تطرقنا فیه إلى موقف القضاء الإداري بین موقف تقلیدي كانت      

لمادیة التي استندت ترتكز رقابته على الوجود المادي للوقائع أي ینظر إلى صحة الواقعة ا
إلى رقابة  - موقف تقلیدي –ي قرارها كخطوة أولى ثم انتقل في نفس المضمون إلیها الإدارة ف

تعتبر الفاصل بین الحقبة  تكییف القانون للوقائع وهي رقابة نوعا ما كانت متقدمة والتي
  .القدیمة في الرقابة والحقبة الجدیدة

قاضي الإداري من رقابة الملاءمة على السلطة بعد ذلك تعرضنا إلى الموقف الحدیث لل    
التقدیریة للإدارة ، حیث أرسى مجلس الدولة الفرنسي عدة نظریات جدیدة عبرت عن موقف 
القضاء الإداري وانتقاله إلى حقبة جدیدة في الرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة للإدارة 

بدأ جدید حیث ركز على مدى تناسب فكانت البدایة مع مبدأ التناسب كوسیلة جدیدة أو م
  .سبب القرار مع محله

وبعد ذلك إلى نظریة أخرى عرفت بنظریة الخطأ الظاهر في التقدیر والتي كرسها مجلس     
الدولة الفرنسي في رقابته ، وهذا دائما للتقلیص وتقیید الإدارة في أهم معاقلها مجال الوظیفة 

  .العامة والضبط الإداري
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النظریتین وكذلك المجالان بل عمل على  تیناولم یكتفي مجلس الدولة الفرنسي سواء به   
توسیع نطاق رقابته لتشمل مجالات أخرى فكان میلاد نظریة جدیدة عرفت بنظریة الموازنة 
بین المنافع والأضرار والتي كرسها مجلس الدولة الفرنسي في مجال نزع الملكیة الخاصة 

  .مةلأجل المنفعة العا
وجاء في نهایة دراستنا لهذا الفصل موقف القضاء الإداري الجزائري من رقابة الملاءمة     

على السلطة التقدیریة للإدارة حیث حدى القضاء الإداري الجزائري حدو نظیراه الفرنسي 
والمصري فأخدع ملاءمة القرارات تأدیب الموظف لرقابته القائمة على مبدأ التناسب والخطأ 

التقدیر وهذا دون الولوج إلى الرقابة على قرارات الضبط الإداري وذلك لحساسیة  الظاهر في
هذه القرارات والظروف أیضا التي كانت تعیشها البلاد وحالة الطوارئ ورغم رفع حالة 

 .نلمس أي قرار قضائي في هذا الشأنالطوارئ لم 
   :ومن بین النتائج التي توصلنا إلیها في هذه المذكرة    
قابة الملاءمة بدأت كخطوة أولى بالرقابة على الوجود المادي للوقائع وخطوة ثانیة إن ر  -1

  .بالرقابة على التكییف القانوني للوقائع وهذا دائما في إطار الرقابة التقلیدیة
إن رقابة الملاءمة تنصب على السلطة التقدیریة للإدارة دون الأعمال الإداریة الأخرى  -2

  .داریة هي المعنیة بالرقابة على الملاءمة دون العقود الإداریةأي طائفة القرارات الإ
مما أدى بمجلس  اتساعرغم هذه الرقابة إلا أن دائرة السلطة التقدیریة دائما تبقى في  -3

  .الدولة الفرنسي للعمل على إیجاد أسالیب ووسائل أخرى في الرقابة القضائیة
هرت عدة نظریات مثل مبدأ التناسب ، نظریة الولوج إلى حقبة جدیدة في الرقابة حیث ظ -4

الخطأ الظاهر في التقدیر ، نظریة الموازنة بین المنافع والأضرار كأسالیب رقابة قضائیة 
  .حدیثة على السلطة التقدیریة

ذلك للطابع الخاص تبني النظام القضائي الإداري الجزائري الرقابة على الملاءمة و  -5
  .زدواجیة قضائیةبین أحادیة وإ  بفتراتللنظام الجزائري الذي مر 

إعمال وتطبیق القضاء الإداري الجزائري لنظریة التناسب والخطأ الظاهر في التقدیر في  -6
  .مجال الوظیفة العامة

  .عدم تطبیق هذه الرقابة في قرارات الضبط الإداري وذلك للظروف التي مرت بها البلاد -7
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م طرحه من تساؤلات فإننا نرید بعض الملاحظات وبعد هذه الحوصلة من النتائج مما ت   
  :في شكل توصیات أو مقترحات

فالقضاء الإداري الجزائري لا یزال متخلفا عن اللحاق بما حققه : ضرورة مواكبة التطور  -1
القضاء المقارن لدى من الضروري أن لا یتخلف مجلس الدولة الجزائري في الولوج إلى هذه 

  .الحقبة من الرقابة
ضرورة أو لزوم الأخذ بالنظریات الحدیثة وتفعیلها في قضاء مجلس الدولة الجزائري  -2

كنظریة التناسب ونظریة الخط الظاهر في التقدیر ونظریة الموازنة بین المنافع والأضرار 
  .بصورة صریحة تتجلى في أحكام القضاء الإداري

ات الضبطیة لأن الإدارة في توسع العمل على الخروج من دائرة القرارات التأدیبیة والقرار  -3
مستمر من خلال نشاطاتها ومجالاتها وذلك لفرض رقابة جدیدة والعمل على تضییق دائرة 
السلطة التقدیریة كما هو في ما یخص نظریة الموازنة بین المنافع والأضرار والتي تخص 

  .مجال نزع الملكیة الخاصة من أجل المنفعة العامة
تكوین القضاة وشروط دخول المدرسة العلیا للقضاء واعتماد  طریقة ر فيإعادة النظ -4

 نوع من الطلبة نظام التخصص وزیادة رفع مستوى الدخول إلى الماستر وذلك لإضفاء
یبقي خاصة في الجانب الإداري لأن القضاء الإداري الجزائري  والباحثین المتخصصین 

لمصري وذلك لنقص التأطیر في الجانب مقارنة مع قضاء مجلس الدولة الفرنسي وا ضعیفا 
  .للقاضي الجزائري  الإداري
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